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  مقدمة                             
ية عبر القرون الماضية ثورتين غيرتا وجه التاريخ وطبيعة الحياة وهما الثورة الصناعية شهدت البشر 

والثورة الزراعية فالأمر المؤكد أن العالم يعيش اليوم الثورة الثالثة أو الموجة الثالثة كما يسميها البعض 
 .ثورة تكنولوجيا المعلومات

أصبحت أساسا للتنمية وزيادة الإنتاج وسرعة اتخاذ القرار  فالثورة الجديدة قوامها المعلومات والمعرفة التي
ظهور الكمبيوتر ذلك الجهاز الذي يتعامل مع المعلومات ومزود بقدرات  إلىالصحيح وهو ما أدى 

بارعة ، وعليه تعد دراسة التطور التاريخي لجريمة الكمبيوتر الانترنت تبعا لتطور التقنية واستخداماتها 
ن سمات هذه الجريمة وطابعها الخاص كونها جرائم عابرة فلا ينحصر تأثيرها في الخطوة الأولى بيا

الدولة التي تتم بها وقد تمتد أثارها لتصل إلى عدد غير محدود من الدول وكون محل هذه الجريمة 
معطيات الانترنت بدلالاتها الواسعة فهي جرائم ذات خصائص منفردة بها لا تتوفر في أي من الجرائم 

ليدية في أسلوبها و طريقة ارتكابها ، كما هو شأن كل اكتشاف أو اختراع جديد أدى استخدامه إلى التق
مشاكل أخلاقية وقانونية دعت الفقه والقضاء في بعض الدول إلى بحت عما إذا كانت القوانين القائمة 

أن يتدخل تكفي لمواجهة بعض الاستخدامات غير المشروعة للانترنت أم أنه يتعين على المشرع 
لمواجهة هذه الأعمال بنصوص جنائية جديدة كفيلة بمواجهتها وهي كلها أمور تستوجب التصدي لهذه 
مكانية مواجهتها  الظاهرة بالبحث والدراسة لاستعاب هذه التقنية ورصدها للوقوف على مخاطرها وا 

 .تشريعيا فإن تحقق هذا الهدف بتمامه فهذا توفيقا من الله 
الجرائم الأخلاقية عبر  إلىولعله ذلك كله يجرنا . . . لا يدرك كله لا يترك كله وان تحقق بعضه ف

الأخلاقية وبصفة خاصة تلك  ةالبيئالانترنت ويقصد به كافة الأفعال والسلوكيات التي تقع على عناصر 
سة السب عن البناء وممار  والإعلانمثل الفعل الفاضح  الانترنتالأفعال التي تستخدم في ارتكابها شبكة 

تحدث  أنوكافة الصور الأخرى المرتبطة بذلك و التي من شأنها  الآخرينر بسمعة هيو التش القذفو 
 الانترنتأخلاقيا تلك الأفعال وما تحويها من صدق أو كذب أو واقع أو تعدي كانت فرصة لنشاط  تلوثا

 أقدممن  القذفوتعد جريمة  جرائم في محتوى ما يكتبون ثمة. للخروج عن التقاليد و الأعراف السليمة 
التشريعات هو حماية الفرد و  إليهما تهدف  أقصىالجرائم عبر العصور و لكن في تلك الاتناء كان 

بداية ظهور حماية الفرد من جميع  إلى أدى الأديانظهور  أن،غير الآخرينمن اعتداءات  أمواله
الجرائم التي لها   من القذفتباره لدلك فان ي قد يتعرض لها بما فيها المساس بشرفه و اعلتالاعتداءات ا



  ب

 

 إذوهي الأكثر شيوعا و انتشارا خاصة بعد ظهور شبكة الانترنت  الإنسانأثر بالغ سلبا على شخص 
م تالناس واحتقاره بما يبغض  إلىسيئ استخدامها لنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره وتعرضه 

هي من الجرائم التقليدية المنصوص  القذفوجريمة . انات للمجني عليه على شكل رسالة بي إرساله
بلغته التشريعات الحديثة خاصة بعد قيام  الذيعليها في أغلب المدونات العقابية حيت انه بعد التطور 

الفرنسية لدلك   أصبحت في الوقت الحالي ومع التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات ووسائل  الثورة
ل مستحدثة منها شبكة الانترنت وبما أن الجرائم التي ترتكب على شبكة الانترنت الاتصال تتم بوسائ

جميع القوانين تعاقب على  أصبحتحيث   القذفكثيرة منها جريمة  الأشخاصلنيل من شرف واعتبار 
تنص عليه غالبية القوانين المقارنة سواء في القوانين  الذيالمساس بالشرف و الاعتبار  أشكالجميع 
و مصر ، ولذلك  الجزائرفي  الأمرفي قانون العقوبات كما هو  أوفرنسا  مثلصة بتنظيم الاعلام الخا
 على شبكة الانترنت ؟  القذفمة يجر ما هي الذي يطرح  الإشكالفان 

 :يفيما يل إيجازهاو الدوافع يمكن  الأسبابو دفعني لاختيار هدا الموضوع مجموعة من 
 .ثة في ساحة الفكر القانونيحدي إشكالاتانه موضوع يثير  -1
 .حداثة الموضوع و ندرة الدراسات القانونية حوله -2
 .الانتشار الهائل لاستخدام الانترنت في مجالات مختلفة -3
على شبكة الانترنت بصورة قاطعة  القذفقصور غالبية التشريعات العربية في التعرض لموضوع  -4

 .الحديثة وهو ما يقتضي مواكبة التطورات التشريعية 
نفسها على  فرضتالمرتكبة على شبكة الانترنت من الموضوعات الحديثة التي  القذفتعد جريمة  و 

المستوى الوطني والدولي على حد سواء والتي ينبغي على المشرع الجنائي في مواجهتها بتشريعات 
 :ين علمية ونظرية حاسمة لمكافحتها وعقاب مرتكبيها ولذلك تتبلور أهمية دراسة الموضوع من ناحيت

من الناحية العلمية فهي تكون محل على الاعتداء على الأشخاص مما يتير مسألة تكييف الاعتداء   - 
 .لا  أمكان يشكل جريمة  إذاوما 
ما تثيره من مشكلة تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على الجرائم  إلىبالإضافة   -

تثير التنازع الايجابي أو السلبي في الاختصاص فيما لو وقعت الجريمة  هاأنالمرتكبة عبرها ، حتى 
 .ضمن اختصاص محكمتين قضائيتين أو أكثر داخل الدولة الواحدة 

الجنائية المتبعة في ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم تثير الكثير  الإجراءاتوعلاوة على ذلك فان 
 .لة الاستدلال وجمع الأدلة حتى صدور الحكم الجنائي من المشكلات القانونية ، بدأ من مرح
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وتغدوا أيضا أهمية الموضوع في كون المعلومة قوة وتمثل قيم اقتصادية و اجتماعية مستحدثة حيث     
 كأيو الفرص و هي  تالالتزاماالانترنت عالم متداخل و متشابك من العلاقات و المسؤوليات و  أن

 .يداواقعا جد أفرزتاختراع علمي 
و قد اعتمدنا في دراستنا لهدا الموضوع على المنهج الوصفي كون الموضوع لازال خاما فعملنا على 

في إعداد هذا البحث على التشريع الفرنسي و المصري  واعتمدنا،تجميع بعض الحقائق و المعلومات 
 .للاستئناس بهما

على  القذفاثة موضوع جريمة حد أبرزهاو قد واجهنا في هدا البحث جملة من الصعوبات كان من 
ارها ثالقانونية التي ا الإشكالياتشبكة الانترنت ، و قلة المراجع العربية التي تتناول معالجة التحديات و 

 .شيوع استخدام الانترنت
مقدمة و فصل تمهيدي و  إلىلهدا الموضوع قمنا بتقسيم الدراسة  ةالرئيسي الإشكاليةعلى  للإجابةو 

 .فصلين و خاتمة 
 :مبحثينو الانترنت من خلال  القذفماهية  إلىسنتطرق في الفصل التمهيدي 

 .القذفماهية  إلىماهية الانترنت تم نتطرق في المبحث الثاني  إلى :الأولنتعرض في المبحث 
 : مبحثينعلى شبكة الانترنت من خلال  القذفنتناول جريمة  الأولو في الفصل 

على شبكة  القذفصور  الثانيكة الانترنت و في المبحث على شب القذفجريمة  الأولالمبحث 
 .الانترنت

غلى شبكة الانترنت  القذفلجريمة  الإجرائيةفنخصصه لدراسة القواعد  الأخيرو  الثانيفي الفصل  أما
 :و جهود التشريعات عبر مبحثين

المبحث الثاني  ماأعلى شبكة الانترنت  القذفلجريمة  الإجرائيةالقواعد :  الأولنتناول في المبحث 
.فنتناول فيه جهود التشريعات
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 :ماهية الانترنت و القذف: الفصل التمهيدي

إن التوافق بين السياسة الجنائية و حق الأفراد في سلامة شرفهم و اعتبارهم من كل أدى يحيط بهم 
التي يلجئ ،مطلب أساسي و مشروع لمواجهة الإجرام التقني المستحدث و المتمثل بشبكة الانترنت ،و 

إليها المجرم المعلوماتي لتنفيذ رغباته الإجرامية في بيئة لا يحكمها قانون و التي على فرض تنظيمها 
 . (1)تثير صعوبات عدة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الجرائم المرتكبة بواسطتها

الأول ماهية الأنترنت ،  سوف نقوم في هذه الدراسة بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث
 .أما في المبحث الثاني نتطرق إلى ماهية القذف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .29، مصر ،ص 9002بيوتر و الانترنت ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،عبد الفتاح بيومي حجازي جرائم الكم -1
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 تماهية الانترن :الأولالمبحث 

نترنت هو جزء من ثورة الاتصالات و يعرف البعض الانترنت بشبكة الشبكات في حين يعرفها الأ
بكة عالمية تربط عدة ألاف و عليه الانترنت هو ش بعضهم بأنها شبكة طرق المواصلات السريعة ،

الشبكات و ملايين أجهزة الكمبيوتر المختلفة الأنواع و الأحجام في العالم و تكمن فائدة الانترنت في 
ا المبحث ذلك سوف نقسم هذسات للتواصل و تبادل المعلومات لالأفراد و المؤس كونها وسيلة يستخدمها 

و و تعريف الانترنت  حة تاريخية لظهور الانترنتإلى لم إلى مطلبين  حيث نتطرق في المطلب الأول
 .في المطلب الثانيأفاقها 

 :لمحة تاريخية لظهور الانترنت: المطلب الأول 
أ .م.و و       اك ذتحاد السوفياتي أنفي العقد السادس من القرن الماضي كانت الحرب الباردة بين الإ

بتحقيق أكبر حماية ضد أية اعتداءات محتملة أ للتفكير .م.على أشدها ، وكانت الحاجة ملحة لدى و
وكان الجهد الأمريكي العسكري منصب حينها على إيجاد أفضل حماية  (1)من قبل الاتحاد السوفياتي

دامة الاتصالات حتى في أحوال الاعتداءات الخارجية خصوصا فيما  و  الأنظمة  بين   ممكنة لإبقاء وا 
 arranet: ما يعرف  1191رت للوجود في عام الحواسيب و تنفيذا لذلك كله فقد أظه 

وهي نماذج تمهيدية لربط مجموعات من الحواسيب  ARPANET وثم ربطهاALOHANETثم أسست
 (2) .معا ، حيث كان الربط عندها محدودا وعلى نطاق ضيق

إرسال برنامج البريد الالكتروني والذي يمكن المستخدم من زي توملنسون وفي مراحل لاحقة أوجد العالم 
 من الحواسيب بين عدد متصل  رسائل الالكترونية عبر شبكواستلام ال

ثم ومع بداية الثمانينات اتخذ الانترنت صفة تجارية في بعض نشاطاتها حيث طورت النسخة التجارية 
لغايات منها و أصبحت تستخدم لأغراض تجارية بعد أن كانت مقتصرة على الاتصالات التشغيلية و ا

 . TCP / IPتم وضع برتوكول الانترنت على لغة موحدة الانترنت  أيضا ي هذه المرحلةالعسكرية وف
                                                 

 
 

 . 11و الحاسوب ، دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان ، ص  الانترنتالزيدي وليد ، القرصنة على  -1
 .9،مصر،ص9000منير محمد الجنبهي،ممدوح محمد الجنبهي ،التبادل الالكتروني للمعلومات، دار الفكر الجامعي ،  -9



7 

 

عاتقها  على تأخذهي أول شركة  THE WORLD COMES ONTIMEكانت شركة  1111وفي عام 
 ( 1).يةخدمة الانترنت التجار  توفير

و التسعينات قد  نيناتماثالو في السبعينيات قد حملت يدور ملامح ظاهرة جرائم الحاسوب ، فان عقدي 
جلبا تحديدا لمفهوم وماهية هذه الجرائم ، فقد تبلور مفهوم ظاهرة جرائم الحاسوب و اتسعت ظاهرة 

وجوب حمايتها من حجم المخاطر الناتجة عن الاعتداءات عليها و و  الشعور يعظم و أهمية المعلومات
تقنية المعلومات تحديدا الانترنت أفرزت آثار كون . ( 2)نقلها قانونية فاعلة لوسائل معالجتها و ر خلال توفي

و قد  للدولة،و الاجتماعي و الثقافي و القانوني    السياسي و الاقتصادي و الإداريالبناء  على شاملة
 النشاطأثرت على مختلف مناحي 

 و نتيجة هذا التطور في عالم المعلوماتية نشأت ونمت أنواع جديدة من الجرائم التي ما كانت لتبصر
من جرائم الكومبيوتر  النور لولا ظهور الانترنت ، حيث شهدت التسعينات و القرن الحالي أنواع فريدة

وترافق ذلك مع ظهور الانترنت و بدأت أنشطة الهاكرز باختراق مواقع المعلومات و نظمه عبر 
لمخزنة فيه أو الانترنت ، والدخول دون تصريح أو تخويل إلى النظم والعبث بالبيانات و المعلومات ا

أو التدمير   المتبثة بالبرمجيات   تدميرها التي يتيحها الانترنت بشكل كبير ، وكذلك تعطيل الأنظمة
الانترنت على مواقع المعلوماتية لتعطيل عملها  رعبالهجوم   أو  تصريح المادي لها أو استغلالها دون 

و الأمني و الاستيلاء على البيانات ذات  أنشطة التجسس الصناعي .       ، وشملت جرائم الكومبيوتر
القيمة الاقتصادية أو الاستيلاء على أرقام بطاقات الائتمان واستخدامها بشكل غير مشروع للاستيلاء 
على المال وكذلك الإساءة إلى سمعة الأفراد و تحقيرهم عبر الرسائل الالكترونية  أصبحت هذه الجرائم 

الصعيدين الاقتصادي و القانوني فهي تشكل خطر على التوظيفات و اليوم تطرح إشكاليات خطيرة على 
 . (3)الاستمارات بسبب القرصنة مثلا

                                                 

 
 

الطبعة   2114تحدة ، المجلد الأول ، العربية الم الإماراتنائل عبد الرحمان صالح ، القانون و الكومبيوتر و الانترنت ، جامعة   -1
 .3الثالثة ، ص

 . 7منير محمد الجنبهي ، ممدوح محمد الجنبهي ، المرجع السابق ، ص -2
منشورات   ،علومات ، دليل  أمن المعلومات و الخصوصية جرائم الكومبيوتر و الانترنتيونس عراب ، موسوعة القانون وتقنية الم  -1

 . 313، ص  2112، الطبعة الأولى ،  الأولاتخاذ المصارف العربية ، الجزء 
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كما تستدعي مراجع شاملة للأحكام والنصوص القانونية هذه المراجعة تظهر دون عناء أن القوانين 
رائم على أموال مادية التقليدية قاصرة على تغطية هذه الجرائم لان تطبيق هذه القوانين يفترض وقوع الج

 .(1)بينما جرائم المعلومات تقع على أموال معنوية لا تغطيها هذه القوانين 
الجرائم و تزايدها وتزايد  هذه  انتشار  إن هذه الجرائم فيها خطورة كبيرة على كافة دول العالم و مع 

و للمنضمات      ول حجم الأضرار الناشئة عنها و أخطار الاعتداءات على البيانات الشخصية للد
فترتب على ذلك إبرام اتفاقيات دولية في محاولة لترسيخ وجوب التعاون الدولي لمواجهة جرائم 

و على رأسها الأمم المتحدة و المجلس الأوروبي و بعض الهيئات الأخرى فكانت هي  الكومبيوتر
 .(2)و الحاسوب     الأساس الذي ارتكزت عليه الاتفاقيات الدولية لمواجهة جرائم الانترنت 

و تتضاعف يوم بعد يوم  ويختلف  تشيع و نشير في هذا المقام إن هذه الجرائم الحديثة و المستحدثة 
مرتكبوها عادة على المجرمين التقليديين لأنهم في الغالب أشخاص على مستوى عال من العلم و 

 .(3)دي للنظرة إلى المجرم العادي المعرفة ، هذا الوضع يجعلنا نخرج بطبيعة الحال عن الإطار التقلي
 .و أفاقها تعريف الانترنت: المطلب الثاني 

الانترنت هو جزء من ثورة الاتصالات و يعرف البعض الانترنت بشبكة من الشبكات في حين يعرفها 
 .بعضهم بأنها شبكة طرق المواصلات السريعة 

من الشبكات الخاص مما ولد العديد إن تمويل هذه الشبكة تحول من القطاع الحكومي إلى القطاع 
 إلى أن الإشارة من خدماتها مقابل اشتراك  وتجدر الاستفادة يمكن التيو  التجارية الإقليمية ذات الصيغة

 .جعل مهمة رجال الأمن أكثر صعوبة يأو معروف للانترنت  محدد مالك وجود معد
يين أجهزة الكومبيوتر المختلفة الأنواع نترنت هو شبكة عالمية تربط عدة ألاف من الشبكات و ملاو الأ

في كونها وسيلة يستخدمها الأفراد  the netوالأحجام في العالم وتكمن فائدة الانترنت التي تسمى أيضا 
 .(4)و المؤسسات للتواصل و تبادل المعلومات

                                                 

 الأولالمجلد   ،لمتحدةالعربية ا الإمارات، القانون والكومبيوتر و الانترنت ، جامعة  ألمعلوماتي الإجراموليد الحكوم ، مفهوم وظاهرة   -2
 . 3، ص  3طبعة  2114، 
 . 1نفس المرجع السابق، صوليد الحكوم ،   -3
 . 1المرجع السابق،صوليد الحكوم ،   -1
 . 3نفس المرجع السابق،صوليد الحكوم ،   -2
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نت و الفرع و لذلك سوف نقوم في هذا المطلب بتقسيمه إلى فرعين نتناول في الفرع الأول تعريف الانتر 
 .الانترنت أفاق الثاني 

 : تعريف الانترنت: الفرع الأول 
 PATو زميله بات ماكروجر   GLEE HARA CADLYجلي هاري كادلي يقول العالمان الأمريكيان 

MC REGALR  تعريف محدد للانترنت ذلك أنها تعني انه لا يوجد: 
لضوئية وخطوط التليفون و وصلات الأقمار إنها مجموعة من الحسابات الآلية تتحدث عبر الألياف ا -

 .الصناعية وغيرها من الوسائل
 .أنها مكان يمكن لنافيه التحدث إلى الأصدقاء و أفراد الأسرة الذين ينتشرون حول العالم  -
 .أنها محيط من الثروات في حاجة إلى من ينقب عليه  -
 ( 1)الأعمال التجارية الجماعية و  تاج إليها في الرسائلهي مكان تقدم فيه الأبحاث التي نح -
 .هي فرص تجارية غير محدودة  -
 .هي مجموعة دعم عالمية لأي مشكلة أو حاجز  -
المعلومات عن  ت في جميع الميادين وهم يتقاسمونهي منجم من الذهب يضم أصحاب الكفاءا -

 .مجالات عملهم 
 .هي مئات المكتبات و الأرشيف التي تفتح لمجرد أن تلمها  -
 .هي مضيعة للوقت  -
 .هي تكنولوجيا المستقبل التي ستجعل حياتنا وحياة الأجيال من بعدنا أكثر إشراقا -

و التواصل بين   الاتصال  وسائل من  وسيلة   دولية و شبكة عالمية " و تعرف الانترنت بأنها 
عن طريق خطوط  الشبكات ، تجمع مجموعة في أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة ببعضها البعض ، أما

 ، حيث تقدم للإنسانية  TCP / IPالتليفون أو عن طريق الأقمار الاصطناعية وتعمل وفق برتوكول جيد 
 . . . "من الخدمات كالبريد الالكتروني و تبادل المعلومات  جملة

ترنت و تعرف كذلك بأنها بنك شائع من المعلومات و وسيلة اتصال مباشرة و أداة متعددة الوسائل و الان
عبارة عن حاسب آلي يتحدث إلى حاسب آخر يرتبطان بواسطة سلك التليفون العادي أو أي فرع من 

                                                 

 . 3المرجع السابق،صوليد الحكوم ،   -1
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كالألياف البصرية و إذا كانت الحواسيب الآلية متفرقة فانه يمكن استخدام الأقمار الصناعية و  الكوابل
لدولة الوحيدة فإن شبكة ذلك للربط بينهما حتى يتحقق الاتصال الدولي عبر الانترنت ، حتى في داخل ا

 .  (1)الانترنت تعتمد على الوصلات الوسيطة بين نقطتين
 خدمات الانترنت: الفرع الثاني

 و تقدم شبكة الانترنت خدمات جليلة لكل المستخدمين فيها
  شخص له عنوان بريدي  أيإرسال و استقبال الرسائل ونقل الملفات مع : البريد الالكتروني

 .يعة جدا لا تتعدى تواني الكتروني بصورة سر 
 من الأشخاص لهم  لمجموعات   البريدية العناوين  قوائم   تحديث  تشمل و :القوائم البريدية

 .اهتمامات مشتركة
 تشبه خدمة القوائم البريدية باختلاف أن كل عضو يستطيع التحكم  :خدمة المجموعات الإخبارية

 .بنوع المقالات التي يريد استلامها
 أو جهة تستخدم   شخص  لأي   البريدي  الاستعلام عن العنوان :علام الشخصيخدمة الاست

 الانترنت و المسجلين لديها
 صورة و كتابة والآخر صوتا  الطرف مع يمكن التحدث :خدمة المحادثات الشخصية. 
 تشبه الخدمة السابقة وفي الغالب يمكن لأي شخص إن يدخل في  :خدمة الدردشة الجماعية

 .يستمع إليها دون اختيار الآخرين المحادثة أو
 لنقل الملفات من حاسب إلى آخر خدمة نقل الملفات من حاسب  :خدمة تحويل أو نقل الملفات

 .إلى آخر
 نمكن البحث عن ملفات معينة قد تكون مفقودة في البرامج : خدمة الأرشيف الالكتروني

 المستخدم المستخدمة
 و المشاركة في  الملفات كنقل   كثيرة (2)ي خدماتتفيد ف :خدمة شبكة الاستعلامات الشاملة

 .القوائم البريدية حيث يفهرس المعلومات الموجودة على الشبكة

                                                 

 . 3المرجع السابق،صوليد الحكوم ،   -1
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  تسمى بإسم حاسباتها الخادمة وهي أكثر دقة و فاعلية من :خدمة الاستعلامات واسعة النطاق  
لكلمات الدالة التي أو المستندات ذاتها عن ا الوثائق   داخل  تبحث حيث  الأخرى   الأنظمة 

 .يحددها المستخدم ثم تقدم النتائج بشكل قائمة بالمواقع التي تحتوي المعلومات المطلوبة 
  تسمح باستخدام برامج و تطبيقات في حاسب آلي إلى آخر :خدمة الدخول عن بعد 
  ها تجمع معا كافة الموارد المتعددة التي تحتوي عليالويب أو  :الصفحة الإعلامية العالمية

حضارها بالنص و الصوت والصورة ، و يعد  الانترنت للبحث عن كل ما في الشبكات المختلفة وا 
 .الويب نظام فرعي من الانترنت وهي النظام الأعظم كونه الشامل باستخدام الوسائط المتعددة 

هي و من المستلزمات  ولكي يتمكن المستخدم من الاتصال بالانترنت يجب أن يتوفر لديه مجموعة  -
و . تصفح الشبكة أو أشهرها حاسب آلي ، جهاز مودم ، خط هاتفي ، الاشتراك في الخدمة ، برامج

للاتصال بالانترنت لابد بالاشتراك بخدمة الانترنت ويحصل هذا الاتصال عبر شبكة الهاتف أو الخط 
لاستخدامات بشبكة محلية زيادة على غيرها من الطرق الحديثة غير الشائعة إلا ل المخصص للاتصال

 .(1)معينة و محصورة ببعض أجهزة الدولة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 9نفس المرجع السابق،ص وليد الحكوم ،   -1



12 

 

 :الانترنت أفاق : الفرع الثالث 
حينما وجد الانترنت كان ثمرة جهود لعدد كبير من المؤسسات العالمية العلمية وتحقيقا لهدف كبير هو 

شبكة ذات محتوى الانترنت  أو هناك ، ولهذا كان هنا وحدات  من  ضمان بقاء الاتصال مهما تعطلت
 .معنوي لا نهائي ، لا يمكن لأي جهة أن تدعي ملكيتها لها 

 .يبد أن هناك بروتوكولات و أنظمة خاصة و شركات تزود المستخدم بخدمة الانترنت
و تأخذ على عاتقها تطوير شبكة الانترنت و رفع مستوى خدماتها و هناك هيئات أخرى تعنى بتقديم 

هناك شركات أخرى وهيئات دولية تعنى بإدارة عناوين الانترنت المعروفة باسم الاستشارات التكنولوجية و 
( IP )  . 

أما مستقبل الانترنت فإن الصعوبة التي تواجه ولازالت مقدمي خدمات الانترنت للمستخدمين هي بطء  -
ستوى الاتصالات التي تعطي خدمات انترنت بطيئة ، الأمر الذي دعى كافة الجهود العلمية لترفع م

 .(1)الاتصالات البينية لتجاوز المشكلة ، فكانت فكرة استخدام الألياف الضوئية
 :ماهية القذف :المبحث الثاني

لقد كان قصد المحافظة على الشرف و الاعتبار هو هاجس الإنسان مند أقدم العصور و لكن في تلك 
من اعتداءات الآخرين ،غير إن  كان أقصى ما تهدف إليه التشريعات هو حماية الفرد و أمواله ناءتلأ

ظهور الأديان أدى إلى بداية ظهور الأديان أدى إلى بداية ظهور حماية الفرد من جميع الاعتداءات 
 .(2)التي قد يتعرض لها بما فيها المساس بشرفه و اعتباره

 :لمحة تاريخية لظهور جريمة القذف :المطلب الأول
اعتبارهم ،تطرقت إليها الشريعة الإسلامية مند ما يزيد عن هده الجريمة الماسة بشرف الأشخاص و إن 

من الجرائم ذات العقوبة المقررة شرعا  و هو ما يحد به  أي الحدود هي من جرائمو  (3) أربعة عشرة قرنا
 (4)"رمي المحصن بالزنا أو نفي نسبه"القاذف ،هو

                                                 
 .10منير محمد الجنبهي ،ممدوح محمد الجنبهي، المرجع السابق ،ص  -2

 .11،مصر،ص9009مجدي محب حافظ ،القذف و السب، - 3

 .90،ص9002انونية، ابراهيم عبد الخالق،الموسوعة العملية في الجرائم الجنائية، المكتب الفني للإصدارات الق -1

ابو بكر جابر الجزائري منهاج المسلم،كتاب عقائد و آداب و أخلاق عبادات و معاملات،دار الغد الجديد للنشر و التوسيع، الطبعة   -9

 . 90،ص 1
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راءا و مخالفة للواقع ،و لم تكن هده كان كذبا و افتإذا  إلاالقذف  ولا تعاقب الشريعة الإسلامية على 
و :"الجريمة معاقبا عليها في صدر الإسلام و إنما عوقب عليها بعد حادثة آلافك ،و نزل قوله تعالى 

بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا ياتوا الدين يرمون المحصنات ثم لم 
 (1) ..."و أولئك هم الفاسقون

هده الآية بسبب حادثة آلافك التي اتهمت فيها أم المؤمنين العفيفة البريئة الطاهرة الصادقة و نزلت 
 رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم "عائشة بنت أبي بكر الصديق"

 .(2)الأزمانوالتي نزلت من السماء فكان دلك درسا بليغا للأمة ،وعبرة للأجيال في جميع العصور و 
و لحرص الإسلام على منع .ا الإجماع ذو السنة عن اقترافها و ك نآالقر الجرائم التي نهى  و هي من

 .و سهولة قولها  الأنساب  نفي  و  الترامي بكثرة   شيوع الفاحشة بين المؤمنين
ليم في الدنيا و الآخرة أمنوا لهم عذاب أين ذن تشيع الفاحشة في الأين يحبون ذإن ال:"قال الله تعالى 

و في السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم  11سورة النور الآية "الله يعلم و انتم لا تعلمونو 
الشرك بالله،و السحر،و قتل النفس التي :وما هن قال يارسول الله ،)اجتنبوا السبع الموبقات قالوا"

ف ،و قذف المحصنات و أكل الربا و أكل مال اليتيم ،و التولي يوم الزح بالحق  إلا  حرم الله 
   مئة سنة لمحصنة يحبط عم ذفق إن"وقوله)المؤمنات الغافلات

 :تعريف القذف و أركانه:المطلب الثاني
و قذف (3)أي رمى ،قذفا ،يقذفقذف، مي،و يقال قذف بالشيء لغة هو الر  القذف:التعريف اللغوي:أولا

 .(4)و قذف المحصنة أي رماها الالرجل أي ق
من  312من المادة  و قد عرف المشرع المصري القذف في الفقرة الأولى :  قانونيالتعريف ال: اثاني

من هدا  171يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبنية بالمادة "قانون العقوبات بقوله 

                                                 

 .0سورة النور الاية -3
 .92،ص1220محمد علي الصابوني،روائع البيان في تفسير الآيات و الأحكام، مكتبة رحاب الجزائر -0

 . 9009طارق عثمان،الحماية الجنائية للحياة الخاصة عبر الانترنت دراسة مقارنة،مذكرة ماجيستر،جامعة بسكرة -5

محمد صبحي نجم،شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم الخاص ،الطبعة الخامسة،ديوان المطبوعات  -6
 .29،الجزائر،ص9000الجامعية
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ه عن القانون ،أمورا  لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسند ت إليه بالعقوبات قانونا أو أوجبت احتقار 
 ".أهل وطنه 

نها شأكل ادعاء بواقعة من "وبات، بأنه من قانون العق 213و عرف المشرع الجزائري القذف في المادة 
المساس بشرف و اعتبار الأشخاص ،أو الهيئة المدعى عليها به أو إسنادها إليهم  أو إلى تلك الهيئة 

طرق إعادة النشر،حتى و إن ثم دلك على و يعاقب على نشر هدا الادعاء أو دلك الإسناد مباشرة أو ب.
لكن كان من الممكن تحديدها من عبارات  الاسم قصد به شخص أو هيئة دون ذكر اذإوجه التشكيك أو 

 ".الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة
امها فعل الإسناد أو الادعاء ينصب على واقعة محددة من و عليه القذف في لغة القانون هو جريمة قو 

 .المجني عليه عتبارانها المساس بشرف و أش
إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه "ف الدكتور محمد نجيب حسني القذف بأنه ََّّرو قد ع

 ".أو احتقاره ،إسنادا علنيا عمديا
صا على جريمة القذف ضمن أحكام قانون العقوبات ن المشرعين الجزائري و المصري ،نأو الملاحظ 

 .خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص على جريمة القذف ضمن أحكام قانون الاعلام
 :و هي أركانتقوم على ثلاثة  القذفجريمة  : القذفجريمة  أركان :الفرع الثاني

 .القصد الجنائي و للغير،العلنية إسنادها أوالادعاء بواقعة شائنة 
 الادعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغير:  الركن المادي :أولا

 .وهذا الركن يتحلل بدوره إلى عناصر سنتناول دراستها بنوع من التحليل
 
 
 .الادعاء أو الإسناد :ا

صراحة، وهو يفيد نسبة . ع.ق 213وهذا ما نصت  عليه المادة :  IMPUTATION :الإسناد -
: مثلا1التأكيد سواء كانت الوقائع المدعى بها صحيحة أو كاذبةالأمر إلى الشخص المقذوف على سبيل 

 .فلان هو الذي سرق مال المؤسسة وأن هذا التعبير يفيد التأكيد والحزم 
                                                 

 110، الجزائر،ص9009ات الخاص، دار هومة،الطبعة الثانية،عبد المجيد زعلاني،قانون العقوب-1
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ALLÉGATION: الادعاء -
ويحمل معنى الرواية عن الغير أو ذكر الخبر محتملا الصـدق أو (1 )

  (1)ة ، فهذا التعبير يكتنف معنى الرواية يقال أن فلان هو الذي سرق مال المؤسس: الكذب مثلا 
من وسائل التعبير سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة ويتحقق   وسيلة  بأي الادعاء   أو  الإسناد  ويكون

سواء على سبيل القطع أو الشك ، المهم أن يكون من شأنه أن يلقى في أذهان العامة من الناس عقيدة 
 .أو الادعاء ولو وقتية في صحة الإسناد 

أو يسنده إليه بطريق  ويستوي في القذف أن يسند القاذف الأمر الشائن إلى المقذوف على أنه عالم به 
والعهدة على ) الرواية عن الغير أو يردده على أنه مجرد إشاعة، فإذا ذكر القاذف الخبـر وأرفقه بعبارة 

 ك قضي بأنه يعد قذفا من ينشر في جريدة فإن ذلك لا يرفع عنه مسؤولية القذف ، وتبعا لذل( الراوي
في جريدة أخرى وكان يتضمن قذفا على أساس إعادة النشر يعد قذفا جديدا ، وسيان   نشره  سبق مقالا 

 .أو في قالب المديح التورية  أن يكون الإسناد على سبيل التصريح أو التلميح أو التعريض أو 
ى كان المفهوم من عبارات القاذف أنه يريد بها إسناد أمر وبوجه عام يتحقق الإسناد المعاقب عليه مت

 .شائن إلى شخص المقذوف 
كما لا يشترط صدور أو ترديد عبارات القذف من القاذف فقد يتحقق القذف بصيغة الإيجاب ردا على 

ى هل أنت نسبت إل: استفهام من ردد هذه العبارات فيعتبر قذفا من يجيب بكلمة نعم على السؤال التالي
 . (2)فلان الموظف أنه اختلس مبلغ من المال مما عهد إليه من أموال

وقد يلجأ القاذف إلى استخدام الأساليب المجازية ومع هذا يجوز أن يعد قذفا متى أمكن إثبات أنه لم 
ولكن الأصل في هذا وجوب الأخذ . يقصد المعنى الحقيقي للألفاظ المستخدمة بل أراد معناها المجازي 

 .ى الحقيقي الظاهر إلى أن يثبت العكسبالمعن
وخلاصة القول التي يمكن أن نستنتجها فيما يخص هذا العنصر، أن المشرع الجزائري يعاقب على 
الإسناد أو الادعاء متى كانت العبارات توحي بأن المتهم يريد بها إسناد أو ادعاء بواقعة شائنة إلى 

 فلقاضي  المتهم  من  الصادر   سلوب القوليالشخص المقذوف ، ولا عبر هنا بالصيغة أو الأ

                                                                                                                                                                            

 

 .120ص ،9002 بعة منشورات بيرتي ط قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية ،،أحسن بوسقيعة  -9

ص ، الجزائر  1220،  9القسم الخاص ، ديوان المطبوعات الجامعية ط   ،محمد صبحي نجم ، شرح  قانون العقوبات الجزائري  -1

22 . 
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في استنباط العبارات التي تتضمن إسنادا أو ادعاءا والتي تكون ماسة بالشرف  سلطة  الموضوع 
الادعاء أمام بعض الفلاحين بأن الوثائق المحررة من قبل هذا الموثق لا )والاعتبار ، وهكذا قضي بأن 

من الناحية القانونية وهو الأمر الذي جعلهم يسحبون وثائقهم من  تكتسي أي حجية قانونية ولا قيمة لها
 قرار  .  ( إلى موثق ثاني دلهم عليه المتهم يشكل مساسا بالاعتبار والشرف  التقدم  و   ذلك الموثق

إذن الادعاء أو  قرار غير منشور.  2ق .م . ج . عن غ 121119ملف رقم  17/11/2111في 
الاعتبار من عدمه هو مسألة موضوعية ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية الإسناد الماس بالشرف و 

 .(1)في ذلك
 
 

 : تعيين الواقعة :ب
أو الإسناد على واقعة   الادعاء   هذا أن ينصب  يشترط  .ع .ق 213إن التشريع الجزائري في المادة 

لواقعة هي السرقة أما إذا جاء محددة ومعينة ، كمان يسند إلى موظف سرقته للمال الذي عهد إليه فهنا ا
 .الادعاء أو الإسناد خاليا من الواقعة فإنه يعد تجريما آخر 

محتملا الحدوث  فالجريمة تكون كان ويقصد بالواقعة أي أمر يتصور حدوثه سواء قد حدث فعليا أو 
 .مستحيلة التحقق إذا كانت الواقعة بدورها مستحيلة الوقوع

ايجابي أو سلبي أو مادي أو أدبي يترتب عليه المساس بالشرف وهناك من عرفها بأنها حادث 
 .(2)والاعتبار

وما يلاحظ على التشريع الجزائري أنه يعاقب على مجرد الإسناد أو الادعاء سواء صحت وقائعه أم 
كانت كاذبة ، رغم أنه لا يوجد نص صريح في هذا المجال غير أنه يمكننا أن نستنتج حسب رأينا انه 

يعد قذفا .)ع.من ق 213استثناء في هذه النقطة القانونية، فيجب التقيد بما ورد في المادة  وفي غياب
فنلاحظ أن عبارة واقعة جاءت كعبارة عامة دون تحديد هل هي صحيحة أم كاذبة، (  كل ادعاء بواقعة

مما ذهبت فنية المشرع حسب رأينا ترمي إلى الأخذ بالواقعة سواء كانت صحيحة أم كاذبة وهذا خلافا 

                                                 

 .192099ملف رقم  2/11/9000غير منشور في. قرار -2
 .99، ص1299في ضوء القضاء و الفقه دار المطبوعات الجديدة الاسكندرية .عبد الحميد الشواربي،جريمة القذف و السب -1
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ملف رقم  12/11/1111إليه المحكمة العليا في هذه المسألة فنجد في قرار لها صادر بتاريخ 
 لم   لايقع تحت القانون إسناد الادعاء بواقع إلا إذا) بأنه وهو قرار غير منشور قد قضي  111131

برر أن الواقعة من إثبات ادعاءه ومن ثمة يتعرض لنقض القرار الذي لم ي الادعاء   صاحب  يتمكن
وهو قرار غير  171911ملف رقم  17/11/1111وفي قرار آخر بتاريخ ( الشكوى غير حقيقية  محل

تقوم جريمة  القذف في حق المتهم مادام التحقيق قد اثبت عدم صحة الوقائع التي )منشور قضي بأنه 
 (.أسندها المجني عليه 

كمة العليا أضافت إلى أركان جريمة القذف ركنا ويبدو من خلال القرارين المذكورين أعلاه أن المح
ويتعلق الأمر بعدم صحة الواقعة المسندة .ع.ق 219ولا في المادة  213جديدا غير وارد لا في المادة 

للمجني عليه وهو اتجاه لا يتفق وأحكام قانون العقوبات الجزائري الذي لا يشترط لقيام القذف عدم صحة 
 . (1)الواقعة المسندة

لادعاء أو الإسناد يجب أن ينصب على واقعة محددة ومعينة غير انه لا يستلزم أن يكون هذا اإن 
إن كان يدل في الظروف التي تم فيها عن قصد   التحديد مطلقا وشاملا ، بلا يكفي التحديد النسبي

 (اابن زن)إلى قاضي الموضوع مثلا ذلك أن  ينعت شخص أخر بأنه   ترجع  التقدير  الجاني وسلطة
 .(2)فإذا كان مسند هذه العبارة بقصد التشهير به على أنه ولد غير شرعي فهي جريمة قذف

 .الواقعة من شأنها المساس بالشرف و الاعتبار: ج
قبل ذلك  يجب تحديد الفعل المخالف للنزاهة والإخلاص سواء وقع هذا الفعل تحت طائلة قانون 

خص منح مبلغ مالي كرشوة للحصول على منفعة ما، أما العقوبات أم لا، ومثال ذلك ، الادعاء بأن ش
الفعل الماس بالاعتبار هو ذلك الفعل الذي له أثر مباشر على قيمة الإنسان سواء عند نفسه أو عند 

 .من كرامته أو شخصيته   يحط بأن   ذلك الغير و
 (3)بالواقعة المسندة ومسألة الشرف والاعتبار يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع تبعا للظروف المحيطة

، مع وجوب الاسترشاد بالدلالة العرفية للمتهم ، وهذا ما استقرت عليه المحكمة العليا في قرار لها 

                                                 

 .133ص ،المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة  -2
 .100محمد صبحي نجم، المرجع السابق ،ص-9

 . 30ص  9000بن عكنون الجزائر سنة  مذكرة ماجيستر، القذف  في القانون الجزائري ، بن عباس سهيلة  -1
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إن المساس )الـذي قضت بموجبه  غيـر منشور 119313ملف رقم  13/12/1111صادر بتاريخ 
 (1) (بالشرف والاعتبار مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الموضوع

موما فإن الواقعة الشائنة المسندة لا يمكن حصرها جزما فهي كل ما ينافي القيم الأخلاقية  والقضاء وع
الفرنسي يوسع من مفهوم الواقعة الشائنة ، فيعتبر قذفا إسناد واقعة تمس بالحياة الاجتماعية ، الخاصة ، 

 .العامة
عد قذفا لأن الرسوب لا يستوجب وعلى عكس ما سبق فإن الادعاء بأن فلان رسب في الامتحان لا ي

الاحتقار ، وكذا الادعاء بأن فلان مجنون وأنه مريض بمرض ما لم يكن من الأمراض التي تشين 
 .مثلا (2)صاحبها كداء السيدا

وخلاصة لما سبق فإن القانون يحمي أساسا القيم الأخلاقية التي حين يعتدي عليها بادعاء أو إسناد 
بالشرف والاعتبار ومع ذلك يجب التوفيق بين حماية شرف واعتبار الأشخاص واقعة شائنة فيعد مساسا 

 .وحق المواطنين
 . تعيين الشخص أو الهيئة المقذوف :د

المدعى  أو الهيئة  الأشخاص )...   عبارة في   ذلك ع و.ق 213نستنتج هذا العنصر من المادة 
ون إما شخصا سواء طبيعيا أو معنويا أو فالمقذوف أو المجني عليه في التشريع الجزائري يك (عليها

نما يكفي لقيام القذف  وليس   ، معينا   يكون أن   هيئة ويجب من الضروري أن يكونا معينا بالاسم وا 
أن تكون العبارات موجهة على صورة يمكن معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه 

لموضوع فإذا أمكن لها أن تدرك من فحوى العبارات من القاذف ، وهذه مسألة وقائع تفصل فيها محكمة ا
هو المعني استنتاجا من غير تكلف ولا كبير عناء قامت الجريمة ولو كان المقام خالي من ذكر اسم 

 .الشخص المقصود
والقانون والقضاء الجزائريان يكتفيان بالتحديد النسبي، وعلته تكمن في لو أن القانون تطلب عكس ذلك ، 

من السهل على الجاني أن يفر من العقاب بأن  وكان   اق القذف على نحو غير مقبول ،لضاق نط
 .والمقذوف قد يكون شخصا أو هيئة ، (3)يخفى في عباراته بيان بعض معالم شخصية المجني عليه

                                                 

 .139احسن بوسقيعة ، المرجع السابق،ص-9
  . 123احسن بوسقيعة ، نفس المرجع السابق،ص  -3
 .93ص 1229عدلي خليل ، القذف و السب و تحريك الدعوى الجنائية عنهما ، دار الكتب القانونية القاهرة  -1
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ويقصد به أي شخص طبيعيا كان أو معنويا والإشكال يثور بالنسبة للمجموعات أو :  الشخص:1
 نقابة الأطباء فهنا لا تقوم الجريمة إذا كانت: ي لا تتمتع بالشخصية المعنوية مثالالجماعات الت

 غير أنه يمكن قيام المسؤولية المدنية للقاذف اتجاه هذه المجموعة ككل العبارات موجهة ضد المهنة 
ول أن هذا وفي هذا الإطار لم يشر القانون الجزائري ولا حتى القضاء لهذه الحالة ، غير أننا يمكن الق

على هذه  41في مادته   11/17ونص قانون الإعلام . المفهوم أو الاتجاه يصلح تطبيقه في الجزائر
 .الفئة 

 
 
 
 :الهيئات  :2
ولم يعرفه المشرع الجزائري وحسب .ع.ق 143ورد ذكر هذا المصطلح في المادة : الهيئات النظامية-

تي خولها الدستور والقوانين قسطا من السلطة القضاء الفرنسي هي هيئات لها وجود شرعي دائم وال
 تعد  وبذلك   للتداول عامة   والإدارة العمومية، والعنصر المميز لها أنه بإمكانها أن تجتمع في جمعية

البرلمان ، مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الوزراء ، : في الجزائر نظامية   هيئات
ية والبلدية ، المجلس الأعلى للقضاء ، المحكمة العليا ، مجلس الدولة ، مجلس الحكومة، المجالس الولائ

 .مجلس المحاسبة ، المجلس الدستوري
ع ويدخل ضمن هذه الهيئة الدرك الوطني .ق 143الذي نص عليه في المادة : الجيش الوطني الشعبي 

. 
 .         (1)ع.ق 143الوارد ذكراهما في نص المادة : المجالس القضائية والمحاكم

 
ويقصد بها الهيئات التي تم تأسيسها بنص صادر عن السلطات العمومية : الهيئات العمومية    

ويحكمها القانون العام ومفهومها أوسع، وينطبق هذا المفهوم على كافة الهيئات المؤسسة وعلى الجيش 
وطني  الجمارك ، المديرية الوطني الشعبي والمجالس والمحاكم القضائية والوزارات ، مديرية الأمن ال

                                                 

 .120احسن بوسقيعة،نفس المرجع السابق،ص-1
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الخ بالإضافة إلى المجالس العليا ... العامة للحماية المدنية ، وكل المؤسسات ذات الطابع الإداري 
 .المعروفة 

والمشرع الجزائري في هذا الجانب : رؤساء الدول  ورؤساء  البعثات الدولية وأعضائها المعتمدين :3
 :يبين 

 .ع.مكرر ق 144رئيس الجمهورية طبقا للمادة  -
 (1).من قانون الإعلام17رؤساء الدول الأجنبية طبقا للمادة  -
 .ع.ق 2مكرر  144الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء طبقا للمادة : 4
 
 
 
 
 .(2)ع.ق 2مكرر  144شعائر الدين الإسلامي طبقا للمادة  :5

جوع إلى القانون والقضاء الجزائريان نجد أنهما لم والأصل أن القذف لا يقع إلا بالنسبة للأحياء وبالر 
يتطرقا لهذه المسألة ، وقد وقع خلافا بين الشراح والمحاكم في فرنسا حول هذه المسألة والسبب أن 
دعوى القذف لا ترفع  في فرنسا إلا بناء على شكوى المقذوف فإذا مات المجني عليه سقط بموته حق 

 (3).الشكوى
إلى أن استقرت في  الفرنسية تقضي بأن قذف الأموات جريمة كقذف الأحياء وكانت محكمة النقض

والتي جاءت في  1991من قانون الإعلام الفرنسي الصادر سنة  34أحكامها على ضوء المادة 
مضمونها أن جريمة القذف في هذه الحالة تقوم إذا قصد الجاني من ورائها المساس بشرف واعتبار 

 على النص رغم عدم الجزائر هذا الأساس نرى أن هذا الحكم واجب الإتباع في الورثة الأحياء،  وعلى
ما يقابله، ويقوم القذف في حق من يدعى مثلا بأن امرأة متوفية كانت تعاشر غير زوجها فهنا نستنتج 

 .أن هناك مساس بشرف واعتبار ورثتها
                                                 

 . 12، الجزائر ،ص 9010كمال بوشليق ،جريمة القذف بين القانون و الاعلام ،دار الهدى، -9

 . 90كمال بوشليق ،نفس المرجع السابق،ص -3

 .  91كمال بوشليق ،مرجع سابق ،ص  -1
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 .(1)رف والاعتبارونشير بأن الشخص الغائب الذي لم تعلن وفاته يضل له الحق في الش
فقد صدر حكم عن محكمة بئر مراد رايس القسم المدني في القضاء الجزائري أما عن موقف 

في أنه أصدر الرئيس السابق على   حول قضية القذف ضد ميت وتمثلت وقائع القضية 22/17/2111
د عبان رمضان السي.وكتب في إحدى صفحاته أن بطل الثورة الجزائرية المتوفي  1111كافي كتابا في 

 :كتب منه  ما يلي  123و  121كانت له علاقات سرية مع العدو وفي الصفحات من 
و بدون أن يخبرهم  عبان   علاقات بين  بوجود طوبال  أكدوا  ، بن  بالقاسمعميروش ، كريم )... 
.)... 

كتاب نزع كل نسخ ال: فأصدرت محكمة بئر مراد رايس القسم المدني حكما قضت فيه بما يلي 
المعروضة للبيع والمتعلق بمذكرات الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة على كافي وقضي بحذف 

من الكتاب التي أشير فيها إلى السيد المتوفي عبان رمضان ودفع  133 – 134 – 133الصفحات 
 . (2) مبلغ رمزي كتعويض عن الضرر الذي مس بذكرى الميت وبورثته وزوجته الأرملة

 
 
 

 :ركن العلانية: اثاني
 .تعريف العلانية : ا

العلانية اصطلاحا في القانون  لا تخرج عامة عن معناها لغة، فكل ما يقع تحت نظر الكافة أو يصل 
 .إلى سمعهم أو يمكنهم أن يقفوا عليه بمشيئتهم دون عائق يعتبر علانية 
إلا اذا كان الإسناد علنيا  و العلنية و هي وسيلة علم أفراد المجتمع بعبارات القذف بحيث لا يقوم القذف 

 :تقوم على عنصرين هما 
أو الشعور أو الإرادة   وهو السلوك المنتج لحدت نفسي من شأنه إيصال الفكرة :  العنصر المادي -1

 .الآثمة للجمهور

                                                 

 . 29عدلي خليل، المرجع السابق،ص -9

  .9299عدد  93/02/9000درة في جريدة لوماتان الصا -(1)
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 .(1)وهو تعمد إيصال الفكرة أو الشعور أو الإرادة إلى الغير قصد الإذاعة: العنصر المعنوي -2
عتبر العلنية ركنا مميزا لجنحة القذف فإذا غاب هذا الركن أصبحت الجريمة مجرد مخالفة يعاقب فت

ع بعنوان السب الغير العلني، والمشرع الجزائري لم يذكر .ق.من 2.ف 433القانون عليها في المادة 
لكونه يعتبره مجرد سهو . غير أنه حسب بعض شراح القانون. ع .ق 213العلنية كركن في المادة 

إذ أغفل نقل ما نصت عليه  21/17/1991اقتبس أحكام القذف من قانون الإعلام الفرنسي المؤرخ في 
التي تقابل نص  21منه وهي التي عرفت طرق العلانية وانتقل مباشرة إلى نقل محتوى المادة  23المادة 
. ج.ع.مكرر من ق 219 وتقابلها المادتين 32وى المادة ج ، وبعدها نقل محت.ع.من ق 213المادة 

لكن المتتبع للواقع المعاش فإن طرق العلنية لا يمكن حصرها خاصة مع التطورات التي عرفتها البشرية 
تتم العلانية بإحدى الطرق  ما غير أنه عموما( المعلوماتية ، السمعي  البصري ) في شتى المجالات 

 .القول ، الكتابة ، الصور: الآتية 
 .ق العلانية في ا لتشريعين المصري و الفرنسي  في الفصل الأولسوف نتطرق إلى مدى تحق

 
 

 :القصد الجنائي  :ثالثا
 عناصر القصد الجنائي :ا

وهو العلم   ،ا مرتكبهاذجريمة القذف من الجرائم العمدية ، فلا تتحقق إلا بتوافر القصد الجنائي ل
بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني  بعناصر الجريمة وانصراف إرادته  إلى ارتكابها أي علم القاذف

 .عليه وكذا علمه بعلانية الإسناد   
وهو . اذف أو نشر الخبر  المتضمن القذفويتوفر القصد لجنائي في جريمة القذف ، متى أذاع  الق
لا عبرة  ، آو انه  إذا صح اوجب عقابه ، و(2)عالم أن ذلك الخبر فيه مساس بشرف وسمعة المقذوف 

، فقد لا يكون فيه غرض القاذف الإضرار بالمقذوف  وقد يكون مدفوعا بعوامل شريفة ولكن  (3)ثبالبواع
في  بها    الغاية لا تبرر الوسيلة ، وقد يكون من واجب القاضي النظر إلى تلك البواعث والاعتبار

                                                 

 .100ص  9002،دار الهدى عين مليلة ، الجزائر  ،نبيل صقر ، جرائم الصحافة في التشريع الجزائري  -( 9)
 .122، مرجع سابق،صاحسن بوسقيعة -1

 .109نبيل صقر،المرجع السابق،ص-9
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ذاته لأنه تخفيف العقوبة ، ولكنها لا يمكن أن تكون سببا في محو الجريمة وذلك لان القذف ضار ب
يترتب عليه حتما مجرد وقوعه ، تعريض سمعة المجني عليه للقيل والقال ، فلا محل لاشتراط نية 
الإضرار ، حيث لا يتصور إمكان تخلف الضرر  ، سواء تعمد القاذف الأضرار بسمعة المقذوف أم لم 

 .في وسعه أن يدرك أن فعله منتج للضرر  حتما   كان  فقد   يتعمد
نائي في جريمة القذف في الأصل ما هو إلا علم القاذف بان ما أسنده للمقذوف من خلال فالقصد الج

 .الخبر الذي أذاعه آو نشره في إحدى الجرائد من شأنه أن يلحق ضررا بالمقذوف سواء ماديا أو معنويا 
 .استخلاص القصد الجنائي  :ب

ت القذف ذاتها قد تكون من الصراحة ى القاذف إلا أن عبارادالقصد الجنائي وان كان يجب إثباته ل
والوضوح  بحيث يكون من المفروض  علم القاذف بمدلولها ، وبأنها ماسة بشرف واعتبار المقذوف 

اتها كأن تكون متضمنة لعيب ذفالعلم مفترض متى كانت عبارات القذف التي  تضمنها المقال  شائنة ب
عته أو يستلزم عقابه وبالتالي يكون مبنى هذه و ماسة بالشرف والاعتبار ، أو مما يمس  بسمأمعين 

العبارات حاملا بنفسه الدليل الكافي على القصد الجنائي ، ولا حاجة إلى الاستدلال في هذه الحالة على 
، وعلى المتهم القاذف في هذه الحالة أن يثبت انعدام القصد الجنائي  (1)القصد الجنائي بأكثر من ذلك

أما  إذا لم تكن عبارات القذف صريحة كأن تكون بأسلوب مجازي ، مما   لديه فيما أذاعه أو نشره
في مقاله  لإخفاء قذف  ، فلا محل لافتراض العلم أو القصد الجنائي في هذه   عادة يستعمله القاذف 

الحالة بل يجب على المدعي أو النيابة العامة إثبات القصد الجنائي للقاذف ولا يقبل الاعتذار باستفاضة  
لأمر  الذي أسنده إلى المجني عليه ، وشيوعه بين الناس ، فالاعتبار لا يمحو الجريمة سواء كان ا

القذف بالإذاعة أو النشر ولا بالاحتجاج بان المقذوف هو الذي ابتدره بالقذف أولا فان الاستفزاز لا يعد 
 (2)في جريمة القذف عذرا  

اسطة النشر ،  يتعين بحث وجود الجريمة أو عدم وقد استقر القضاء على انه في القذف المرتكب بو 
يكون الغرض عبارات علـــى اشتمل المقال نائي ، فإذا وجودها ، تقرير مرامي العبارات لمعرفة القصد الج

                                                 

 ، بعة الأولىط ،المطبعة الفنية الحديثة ،الشريعة و القانونعبد الخالق النووي ، جرائم القذف و السب العلني و شرب الخمر بين  -(1)

 . 99ص 
 . 901ص ،المرجع السابق بوسقيعة ،  أحسن -1
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لمحكمة في هذه الحالة أن توازن tمنها الدفاع عن المصلحة العامة و أخرى يكون القصد منها التشهير 
 .كانت  له الغلبة في نفس صاحب المقال  بين القصدين وتقرير أيهما

 
نما إذن إن القصد الجنائي في جريمة القذف مفترض ، ولا يشرط القانون القصد ا لجنائي الخاص وا 

 .وحسن النية لا أثر لها على المسؤولية في جريمة القذف القصد العام
لمتهم إثبات حسن نيته ، حيث استقر القضاء الفرنسي على أن سوء النية مفترضة ، فيقع على عاتق ا

القاذفة بأنها صادرة بنية  يفترض في الاسنادات)وقد ذهبت المحكمة العليا الجزائرية في قرار لها بأنه 
أن المحكمة العليا كأنها تتجه إلى الإقرار بضرورة توافر القصد  وما يلاحظ على هذا القرار (1)(الإضرار

وة على ذلك بأنه مفترض ، والقاضي غير ملزم ببيان الجنائي الخاص وهو نية الإضرار وأضافت علا
.(2)سوء النية في الحكم لأنه مفترض

                                                 

 .  غير منشور 129092ملف رقم  12/10/1220قرار بتاريخ  -9
 .  99كمال بوشليق،المرجع السابق،ص -3
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 : جريمة القذف على شبكة الانترنت:الفصل الأول 
تعد جرائم القذف من الجرائم التي لها الأثر البالغ سلبا على شخص الإنسان و هي الأكثر شيوعا و 

ساء استخدامها للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره  انتشارا خاصة بعد ظهور شبكة الانترنت اذ ي
 .على شكل رسالة بيانات  عليه  أو تعرضه لبغض الناس و احتقارهم بما يتم إرساله للمجني 

 )1(و لما كانت جرائم القذف من الجرائم المستحدثة من حيث وسيلة ارتكابها  بظهور شبكة الانترنت
على شبكة الانترنت في المبحث الأول و صور القذف عبر شبكة ارتأينا إلى عرض جريمة القذف 

 .الانترنت في المبحث الثاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .30محمد أمين الشوابكة ،المرجع السابق ، ص -1
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 :جريمة القذف على شبكة الانترنت: المبحث الأول
إن جريمة القذف تعد من الجرائم التقليدية المنصوص  عليها في اغلب المدونات العقابية أصبحت في   

لتطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال تتم بواسطة وسائل الوقت الحالي و مع ا
مستحدثة منها شبكة الانترنت  و لذلك سوف نتطرق إلى  جريمة القذف على شبكة الانترنت  في 

 .المطلب الأول
 :جريمة القذف على الانترنت: المطلب الأول

الفرع الأول المقصود بجريمة القذف على  في فرعين حيث نتناول  فيا المطلب ذسوف نقوم بدراسة ه
 .شبكة الانترنت و الطبيعة القانونية لجريمة القذف عبر شبكة الانترنت في الفرع الثاني

 :المقصود بجريمة القذف على شبكة الانترنت: الفرع الأول 
اب أو إسناد علني عمدي لواقعة محددة تستوجب عق" عرفها الدكتور حسنين إبراهيم صالح عبيد، هو 

وعلى ذلك فان جريمة القذف عن طريق الانترنت هي جريمة يلازم وصفها .(1)"احتقار من أسندت إليه
 .طبيعة فعل النشر و هي تبدأ وتنتهي بارتكاب هذا الفعل ومن ثم فهي جريمة وقتية 

 :الطبيعة القانونية لجريمة القذف عبر شبكة الانترنت: الفرع الثاني
إلى أن الوسائل الالكترونية كانت " دور الوسائل الالكترونية في المواد الجنائية" انتهت الدراسة المعنونة

في وضع الحلول الكفيلة  دوره   الجنائي للقضاء   فعلا خصيبا لتطوير قانون العقوبات ،كما كان
 في إثبات تجاوز السرعة المقررة و بمواجهة تلك الوسائل، فقد كان لجهاز قياس سرعة السيارة دوره 

 .مدى اعتبارها عنصرا مكونا لجريمة تعريض الغير للخطر
في ظهور    و  كما كان للهاتف سواء كان محمولا أو عاديا أثره كعنصر مكون لجرائم قائمة من قبل

 .صور جديدة من التجريم
 .و أخيرا كان للانترنت تأثيره على تحديد الطبيعة القانونية لبعض الجرائم

انونية لجريمة الطبيعة الق تحديد مشكلةنترنت و القانون الجنائي ،عندما ثارت فقد ظهرت العلاقة بين الا
القذف المرتكب عن طريق الانترنت أمام المحاكم الفرنسية بمناسبة قضية اتهم فيها متهم بنشر تعليق 

وتم تداوله عبر شبكة الانترنت و عند محاكمته دفع بانقضاء . يتضمن قذفا في حق شخصية سياسية 
عوى الجنائية بالتقادم تأسيسا على أن جريمة القذف بطريق الانترنت هي من جرائم النشر التي الد

 (2). تنقضي فيها الدعوى بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة

                                                 

  .030،مصرص9002ى،التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية ،الطبعة الأولى ،مصطفى محمد موس -1

 .099ص ، نفس المرجع السابق مصطفى محمد موسى ، -1
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 :عبر شبكة الانترنت  القذفصور  :الثانيالمبحث 
ت ففي إطار مجتمع المعلومات أثار إجرام تقنية المعلومات تحديات كبيرة بالنسبة لقانون العقوبا

 لأشخاصو تحقير   و قدح  مذرسائل تحوي عبارات  تشويهأغراضهم في  العابثونالالكترونية أدى 
التساؤل حول مدى انطباق النصوص التقليدية  إلىأو غير مستهدفين ، مما يؤدي بنا  بذاتهممستهدفين 

فيما لو ارتكبت عبر الانترنت من خلال مجلات و التحقير على مثل هذه الأفعال  القذفالمتعلقة بجرائم 
 .استخدامه المختلفة 

م و التحقير بتنوع الغرض من استخدام الانترنت ، و الطريقة التي يستخدم لذو ا القذفو تتنوع صور 
أو قد يكون كتابيا أو  عبر خطوط الاتصال المباشرة ،  وجاهلياو التحقير  القذفم و ذبها ، فقد يكون ال

  غيابيا ، أو قد يكون بواسطة المطبوعات ، و جميع هذه الصور ترتكب عبر الانترنت من قد يكون
 طرفيتاتكون بين  أن أماأو الفيديوية وهي   الصوتية   أو  الكتابية الالكترونية  المبادلات   خلال

ليه سوف وع( 1)( مستقلة)تكون بواسطة طرفية انترنت منفصلة  أن إماو ( الحواسيب ) انترنت متصلة 
نقوم بدراسة هذا المطلب في مطلبين حيث نتناول في المطلب الأول المراسلات الالكترونية عبر طرفية 

 .انترنت متصلة و المطلب الثاني المراسلات الالكترونية عبر طرفية انترنت منفصلة 
 :المراسلات الالكترونية عبر طرفية انترنت متصلة :  الأولالمطلب 

آلي متصل بشبكة الانترنت بواسطة موديم عبر خطوط الهاتف طرفية متصلة  يشكل كل جهاز حاسب
تيسير التبادل الالكتروني للبيانات فيما بين المتراسلين عبر خدمات  إلىبشبكة الانترنت ، مما يؤدي 

الانترنت المتاحة بمختلف وسائل نقل البيانات ، ولكن قد يساء استخدام الخدمات المتاحة لتحقيق غايات 
 .لجانيا

 ( electronic mail  )  ني البريد الالكترو:  الأولالفرع 

رها انتشارا حيث أصبح يشكل وسيلة ثيعد البريد الالكتروني من أقدم التطبيقات في شبكة الانترنت و أك
و ستزيد أهميته ، عند   و عليه فهو أكثر شيوعا (2)غنى عنها في كثير من مجالات العمل  اتصال لا
: رئيسيين  جزئيينوهو يتكون من   information super High hwoyريق السريع للمعلومات اكتمال الط

على معلومات حول الراسل و المتلقي و   الرأس    يحتوي  و   body  ونص  headersرأس 
العنوان المناسب و يحتوي النص على الرسالة التي تم تكوينها  إلىالمعلومات اللازمة لتوصيل الرسالة 

 تليفونشخص آخر فإنها تنتقل من كومبيوتر المرسل عبر خط  إلى رسالة    ندما يرسل شخص ماو ع
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و الذي يوجد به صندوق بريد المرسل    server mailأو ما يسمى ملقم البريد  الخادم   كومبيوتر إلى
  إليهسل أي كومبيوتر خادم يخزن صندوق بريد المر  إلىومن ثم تنتقل على نحو مباشر أو غير مباشر 

استرجاع محتويات صندوق بريده الالكتروني عند اتصاله بالخادم الخاص  إليهوعندها يستطيع المرسل 
م ذلك كله وفق بروتوكولات مثل عدة مثل ت، و ي down loadingبه ، وفق ما يسمى بالتحميل التحتي 

pop   وimap   وsmtp  . 
 بذاتهشخص عاقد يكون معين  إلىسند مادة معنية ي أنويستطيع الجاني من خلال البريد الالكتروني 

بغض الناس و  إلىوهي الصورة الغالبة ، أو غير معين بحيث تنال من شرفه أو كرامته و تعرضه 
 .تكون هذه المادة جريمة تستلزم العقاب أناحتقارهم ، ولا يلزم 

و      الشك  معرض  في اعتباره ولو أووقد يقوم الجاني بالاعتماد على كرامة الغير أو شرفه 
 (1 )الاستفهام

السابقة عدة مرتكبا  بالأفعالالجاني البريد الالكتروني للقيام  استخدممن دون بيان مادة معينة ، فإذا 
 . القذفلجريمة 

 .والمراسلات الالكترونية تتسم بأنها لا تزامنية  الإرسالكانت عمليات  إذاو 
 ت م تبادل الرسائل في أي وقتبمعنى أنه ي -
الاجتماع بأشخاص  ناءأثالغيابي و الذي يشترط  بالقذففإن ذلك لا يثير أي مشاكل فيما يتعلق  –

الجاني رسالته  إرسالأثناء  فأكثراثنان  أي أشخاصكثيرين مجتمعين أو منفردين ، فإذا ما كان هناك 
نقل  إمكانية إن، وخاصة  يعد الفاعل مرتكبا لفعله ذئفعند،  إسنادهم تأو سمعوا ما  االالكترونية و رأو 

الصور و الأصوات متاحة عبر شبكة الانترنت ، ومن خلال أكثر تطبيقات الشبكة شيوعا البريد 
 .  E - MAIL -الالكتروني 

م في تي إنالعقاب عليه  لإيقاعالذي يوجب النص  جاهيالو  القذفم و ذولكن الأمر يدق في صور ال
 .آخرين يسمعوه قل عددهم أو كثر  لأشخاصان يمكن مجلس بمواجهة المعتدى عليه ، أو في مك

حيث أن  لكترونيا عبر البريد الالكتروني م تبادل الرسائل اتما  إذالا تتحقق صورته  القذفم و ذال إن
 ( 2)اتالاستفهامالكثير من  ريتثالمجلس فإن فكرة  ثبوتهاهذه المراسلات تتسم بأنها لا تزامنية على فرد 

تحققت من حيث الزمان فإنه لا يمكن اعتبار بيئة شبكة  إني المكان والزمان وهي تقتضي الوحدة ف إذ
انه  إلا.  الأولىكان القذف وجاهي لا يتحقق في صورته  إذاالانترنت مجلسا يجمع الجاني بالغير و 
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يسمعوه قل عددهم  إنآخرين  لأشخاصيقع في مكان يمكن  إنيتحقق في صورته الثانية ، حيث يلزم 
في مكان عام  ما كان متواجدا بإمكانخاصا طالما كان  أور و يستوي لن يكون المكان عاما كث أو

 .سماعه
م و القذف و التحقير الخطي يشكل الصورة ذللانترنت فان ال الأكبرالكتابة تشكل الاستخدام  أنو بما 

عبر البريد  اعةالإذلنشر و م اتو ي اعذو يالغالبة لمثل هذا النوع من الجرائم ،و يقع بما ينشر بين الناس 
 احقد أوما ذالرسالة المتضمنة المادة التي تشكل  إرسالالالكتروني من خلال 

   world wide web   شبكة الويب العالمية : الفرع الثاني 
بأنها عبارة عن كم هائل من المستندات المحفوظة   webأو  wwwيمكن تعريف شبكة الويب العالمية 

، و التي تتيح لأي شخص أو لأي جهة الاطلاع على معلومات تخص جهات في شبكة الحاسوب 
أخرى أو أشخاص آخرين قاموا بوضعها على هذه الخدمة ، حيث تقدم خدمة معلومات واسعة النطاق 

wide area information service  خاصية الخطوط المحورية المتعددة من خلالmulti media 

hyperlinks 
لمستخدمين بالارتباط عبر أنظمتها و الملفات للحصول على المعلومات و التي تسمح ل (1)

 siteو لكل مستخدم شبكة الانترنت أن ينشئ له موقع  hyper texteالتي يعلق عليها النص المحوري 
على شبكة الويب العالمية ، تتضمن معلومات يمكن إعادة تخزينها و التي يمكن لأي مستخدم آخر في 

لم استقبال لهذه المعلومات من خلال نظم الاستقبال و هذه المعلومات قد تكون مفيدة جميع إنحاء العا
مما يخدم الغرض من إنشاء هذه الشبكة ، أو قد  . . . (ثقافية ، علمية ، ترفيهية ، دعائية ) ومتعددة 

هم ، أو تكون معلومات معرضة تهدف إلى الإساءة إلى الآخرين ومن شأنها أن تنال من شرفهم أو كرامت
تعرضهم إلى بعض الناس و احتقارهم مما يستتبع بالضرورة توافر الركن المادي لجريمة القذف و 

 . )2(التحقير
صوتية ،  ة كتابية دم و القدح و التحقير عبر شبكة الويب العالمية من خلال إسناد ماذفقد يرتكب ال

كرامته  أونها أن تنال من شرفه احد الأشخاص ، ومن شأ إلى استفئسمع ، بصري ) فيديوية صوتية 
م و القذف الخطي بواسطة ذأو تعرضه إلى بغض الناس و احتقارهم ، وهو غالبا ما يتخذ صورة ال

ذو م نشر تي web pageالمطبوعات ، حيث انه من خلال صفحات الويب  و توزيع الكتابات أو  اعةا 
المفتوحة و بطاقات البريد  المكاتب أون تزي أنقبل ) الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم 

 .المعتدى عليه  إلىالتي تنشئ 
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غيرها على شبكة الويب العالمية ،  تأخذالالكترونية  الموقوتةوكذلك فإن الجرائد و الصحف اليومية أو 
و التحقير من خلالها و التي تثير الكثير من الصعوبات حول  القذفم و ذو يمكن ارتكاب أفعال ال

صحائف الويب توضح على الحاسب الخدمي بصورة دائمة بهدف أن يستطيع أي  أن، حيث  تكيفها
شخص الاطلاع عليها وهي تختلف عن الرسائل الالكترونية و التي تعد من قبيل المرسلات الخاصة إذا 
كانت موجهة لشخص أو أشخاص محددين مقدما و تستخدم كذلك صفحات الويب في الترويج للأفكار 

م وقدح و تحقير بحق الآخرين ، أفرادا كانوا أم ذنشر الدعاية التي قد تتضمن عبارات عن طريق 
 .م و التحقير على الأشخاص الاعتبارية بجانب الأشخاص الطبيعيين ذو ال القذفمؤسسات فيقع 

ت المنظمات النازية لشبكة الانترن باستخداماستخدام شبكة الانترنت ما يتعلق  الإساءةومن أشهر قضايا 
العالمية لنشر أفكارها العنصرية حيث زودت بعض مواقعها بمواد السمع بصرية و النصوص الفاشية و 
التي تضمنت قوائم بأسماء و عناوين الشخصيات اليسارية الألمانية لتحريض أعضاءها على استخدام 

 (1).التصفية الجسدية 
لمحكمة العليا الألمانية أن تطبق القوانين القانون الألماني يمنع نشر الدعاية النازية فقد حاولت اإن 

على الشبكة العالمية من خلال مزودات  بآثارهاالألمانية على من يروجون للأفكار النازية أو يتاجرون 
 . الألمانية الأراضيمن قبل المقيمين على  إليهاخدمة أجنبية يمكن الوصول 

توضع في خدمة النازية حيث قدموا شكاوى  هذه الحرية يجب أن تنتهي عندما أنفي حين يرى الألمان 
مواقعهم لدى مزودات الخدمة  لإغلاقعملية  إجراءاتلاتخاذ (2)ضد دعاة النازية للسلطة القضائية 

هذه المواقع بالرسائل الالكترونية و استهدافها بالفيروسات  إغلاقو أيضا عن طريق  الأمريكية
 .الحاسوبية 

منع قوانينه الاتجار بالسلع ذات الطابع النازي إلى إصدار إنذار و قد ذهب القضاء الفرنسي الذي ت
مواقع  إلىلديها  الفرنسيينيمهلها مدة ثلاثة أشهر للحيلولة دون ولوج المشتركين  الأمريكية Yahooشركة 

القضائي ، تفرض عليها السلطات الفرنسية  الأمرعن هذا  Yahooتروج للسلع النازية وفي حال امتناع 
 . يورو في اليوم الواحد 11.241 إلىصل قيمتها غرامة ت

قد تمارس عبر   التحقير   و  م و القدحذنتيجة مفادها أن الأنشطة المادية لجرائم ال إلىو عليه نخلص 
الانترنت من خلال شبكة الويب العالمية مما يثير مسألة تنازع الاختصاص القضائي بين بلدان عدة 

م و التحقير و بين بلدان ذمن قبيل أفعال القذف و ال الأفعاللا تعد بعض تجيز حرية التعبير عن الرأي و 

                                                 

 . 22، الجزائر ص  2111طارق عبد الحق ،برمجيات الانترنت ،الملاحة و الاستكشاف ،قصر الكتاب ، -1
 34محمد أمين الشوايكة ، مرجع سابق ص   -2



31 

 

أو شرفهم و اعتبارهم  الأفرادأخرى تسعى الى تطبيق قوانينها المحلية على كل ما يمكن أن يمس حرية 
.(1) 

 :news groups مجموعة الأخبار : ث لالفرع الثا
الانترنت ،يمكن من خلالها التحدث حول أي  مجموعات الأخبار عبارة عن مناطق مناقشات عامة عبر

م ذلك من خلال نظام تو ي ومات المقروءة أو المكتوبة  تبادل الصور و المعل إمكانيةموضوع ، مع 
news groups  نيوز حروب أو نظام يوزنتusenet  و كلاهما عبارة عن مجموعات أخبار ، لكن يختلف

 .(2)الجنائية حول مراقبة و توزيع الوثائق  المسؤولية إقامةأحدهما عن الآخر من ناحية 
مشكلات خاصة من ناحية المسؤولية الجنائية  لانتثار news groupنيوز جروب  أخبارففي مجموعات 

، ولا ينطبق عليها نظام المسؤولية المطبقة في مواد وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و التي تعني 
قبة و توزيع هذه الوثائق حيث أن نظام نيوز جروب يستخدم بأن شخصيا يمارس صحافة و يقوم بمرا

م بواسطة إدارة المعلومات و مراقبة توزيعها إما نظام تم بواسطة الانترنت و يتنترنت و يبواسطة الا
قوم بواسطتها المستخدم عن التي تقدم خدمة بالانترنت و ي فهو عبارة عن احد الأنظمة  usenetيوزنت 

  أو  المستخدمين من   مجموعة إلىأوتوماتيكي ليست رسالة أو عدد الرسائل طريق استخدام نظام 
ما تبث  إذابوزنت  بإدارةو بالتالي يمكن إقامة المسؤولية الجنائية للأشخاص الدين يقومون   المشتركين 

 (3)(أي رسائل و معلومات يعاقب عليها القانون ) أنهم قد أخذوا موقع أحد المجوعات غير المشروع 
لا يملكون  إذين يديرون هذه الشبكات ، ذال الأشخاصالمسؤولية الجنائية على  إقامةيلزم  وعليه فإنه لا

يشكل  أنهذه المجموعات ، و التي يمكن  إلىالسيطرة و الرقابة على مضمون الرسائل التي ترد 
ل من شرف تنا أنمن شأنها   أو سب أو أية مادة قذفمضمونها جريمة جنائية كأن تحوي عبارات 

م و القدح و ذمما يشكل بالتالي جريمة ال أو تعرضه لبعض الناس و احتقارهم المجني عليه أو كرامته 
المسؤولية الجنائية على  إقامةالقول بضرورة  إلىبعض الفقهاء في هذا الفرض  يذهبالتحقير ،ولكن 

 .الذين يديرون هذه الشبكات  الأشخاص
م و القذف ذفيكون ال الأخبارتمارس خلال مجموعات  أنحقير يمكن م و القذف و التذونجد أن صور ال

،  خبارالأو التحقير وجاهيا متى كان كل من الجاني و المجني عليه يتبادلون الرسائل عبر مجموعات 
 ( 4 )في صدد تعليقهم و مشاركتهم على موضوع معين أو
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عنوان  المستخدمفيما لو ترك  بارالأخم و القذف و الغيابي عبر مجموعات ذو كذلك تتحقق صورة ال
ليتسنى له استقبال الرسائل حول موضوع معين و لمعرفة  الأخباربريده الالكتروني على مجموعات 

أو من قبل  الأخبارمجموعات  إدارةأخبار موضوع يشغل اهتمامه ، سواء من قبل القائمين على 
 .المشتركين في هذه المجموعات على حد سواء 

م والقذف و ذعبارات ال أنحيث  الأخبارم و القذف الخطي عبر مجموعات ذصورة الو كذلك تتحقق 
اع بين الناس عبر حلقات النقاش هذه ، أو قد توزع على فئة منهم على شكل كتابات ذالتحقير تنشر وت

  (1).بريدهم الالكتروني  إلى ترسل   و  تزين  أنصور استهزائية أو مسودات الرسوم قبل  وأ
م وقذف و ذالمفتوحة و بطاقات البريد الالكتروني المتضمنة عبارات  المكاتب إرسالم تد يو كذلك ق

و علاقات النقاش فيتحقق بذلك الركن المادي لجريمة  الأخبارمجموعات  إلىتحقير بحق المجني عليه 
 .الخطيالقذف و التحقير 

أو الموقوتة و  اليومية  لصحف و ا و أيضا تتحقق صورة القذف بواسطة المطبوعات من خلال الجرائد 
م و قذف فيتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بواسطة ذالتي تتضمن مقالات تحتوي على أفعال 

 .المطبوعات
م تو التي ي    م والقذف و التحقيرذال المتضمنة أفعال الأخبارو الجديد فيما تثيره رسائل مجموعات  -

يدفع بحسن النية بعدم علمه بأن  أنالشخص مرتكب الفعل  إمكانيةالعالم  أنحاءاستقبالها في جميع 
قبول مثل  أمكن إذارسالته تسئ بالشرف أو الاعتبار أي أن يدفع بعدم توفر الركن المعنوي  على انه 

م بحق مجموعة المشتركين تالتحقير و الذي ي و ذفالق م و ذللهذا الدفع فإنه يصعب نفي الطابع العام 
 . الأخبارفي مجموعات 

هذه الرسالة بالكامل حتى ولو  إزالةحذف و  باستحالةو علاوة على ذلك فإن هنالك مشكلة أخرى تتمثل 
صدر قرار قضائي بالحذف حيث يمكن السيطرة على مثل تلك الأفعال بعد صدور القرار القضائي أما 

 .قبل صدور القرار القضائي فإنه لا يمكن السيطرة عليها  تمتالأفعال التي 
 chat roomsف المحادثات و الدردشة غر : الرابع الفرع
تتيح  cyber spaceف المحادثات أو الثرثرة عبارة عن ساحات معروفة في الفضاء الالكتروني غر 

لمستخدميها الاشتراك في محادثات بين بعضهم البعض ، بإرسال البريد الالكتروني الذي يمكن قراءته 
 . ف المحادثةغر من قبل الشخص المشترك في 
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لوحة المفاتيح  باستخداموفي الواقع عندما تتخاطب عبر الانترنت فإن ما يحدث هو انك تكتب رسالة 
بحيث يمكن للآخرين رؤية ما تكتب و بعدها يكتبون رسائل على لوحات المفاتيح الخاصة بهم ، فالقائم 

ويمكنك التخاطب مع ، (1)على عملية التخاطب لا يحدث بالفعل مع الشخص الآخر ولا يسمع ما يقوله 
المجموعة كلها أو مع فرد واحد ،ولذلك بإمكانك أن تختار موضوع التخاطب الذي تريد ، ونوعه الذي 

 :توفره تقنيات الانترنت أكثر هذه التقنيات شيوعا هي 
 Internet chat realy ( I R C )  :و يلزم برنامج خاص للمشاركة فيه مثل برنامج chat chanmts 

 . chat channelsالنوع التخاطب بقنوات التخاطب  و يسمى هذا
 American line ( A O L ) :  الموضوع الذي تريد و لكن  باختيارو تقوم بالتخاطب من خلالها

 .عيوبه الأمنية كثيرة 
  I seek you ( I C Q )   : و يتيح تلك هذا البرنامج معرفة متى يكون أصدقائك على اتصال

 .ال رسائل فورية لإرس  onlimeبالانترنت 
  بالإضافةرسائل و أوراق مباشرة حيث يمكنك مخاطبة فرد لفرد ، و توجد هذه الخدمة A O N  

 Yahoo pager America Online instan messngerفي 
  التخاطب القائم على الويب ، من خلال الاتصال بموقع الويب نفسه. 
  (2).من تقوم بدعوتهم عزف تخاطب خاصة ، حيث يمكنك عملها و زيارتها أنت و 
م ذللة بام لوحة المفاتيح لدى كل من المتخاطبين فإن الصورة الغالدا أن التخاطب يتم بالكتابة بإستخو بم

م و القذف الخطي و الذي لذف المحادثة ، هي صور اغر ،والقذف و التحقير التي ترتكب ،بواسطة 
 .يشترط أن يقع 

وزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور اع بين الناس أو بما يذبما ينشر و ي -1
 .الاستهزائية أو مسودات الرسوم 

و بطاقات البريد فإذا ما ( غير مغلقة ) المفتوحة الرسائل المعتدى عليه من  إلىبما يرسل  -2
 إلىقام الجاني ينشر و توزيع أي مادة من شأنها أن تنال من شرف المجني عليه وتعرضه 

الفاعل مرتكبا  داحتقارهم ، سواء كانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا ، ع   بعض الناس و
قدحا و كذلك كل ما يتم بالكتابة أو  دولو قام بذات الاعتداء دون بيان مادة معينة ع   القذفلفعل 

 .يعتبر تحقيرا ولو حم يكن علانيا الرسم عبر غرفة المحادثة 
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 :الالكترونية عبر طرفية انترنت منفصلةالمراسلات  :الثانيالمطلب 

تتمثل طرفية الانترنت المستقلة ،كل تقنية علمية حديثة غير الحاسوب ، تسمح بصورة مباشرة أو غير 
 e –partner  و هي ما تعرف بتسمية الشريك الالكتروني( E D I) مباشرة بالتبادل الالكتروني للبيانات 

(1)  
مقصورة على التبادل الالكتروني للبيانات عبر الشبكات  digital revolutionولم تعد الثورة الرقمية 

بين الحواسيب فقط ،   global networkأو حتى في نطاق الشبكة العالمية   local net worksالمحلية 
المبادلات  إجراءمن الخدمات المتاحة و   الانتفاع و   الانترنت شبكة  إلىبل أصبح من الممكن الدخول 

  cellularرونية من خلال أجهزة الهواتف الخلوية الالكت
البيانات على شكل رسالة قصيرة  إرسالاستقبال أو  cellularو يمكن من خلال الهاتف النقال 

message  وكذلك يمكن الاتصال بأي  أي بريد الكتروني ، إلىبيانات أو رسائل منها  إرسالكما يمكن
كأسعار العملات و البورصة )     ية معلومة يريدها المستخدمعلى الشبكة للاستفسار عن أ  siteموقع 

من  للأموالالتحويلات الالكترونية  إجراءو كذلك يمكن . . . ( المعلومات الترفيهية  أوأو الأخبار ، 
 wirless applicationهذه الطرفية ،وذلك كله وفقا لما تنتجه خدمة بروتوكول التطبيق اللاسلكي 

protocol ( W A P ) ف بروتوكول التطبيق اللاسلكي ديهو( W A P )  نقل المعلومات البيانية  إلى
  و  مكان  عبر الهاتف النقال من أي  web pageصفحات الويب  إلىبشكل نقطي ،للسماح بالولوج 

طرفية انترنت بحيث يمكن  إلىتحويل الهاتف النقال  إلىعلى شاشة الهاتف ،و كذلك يهدف   للعرض
يمكن ممارسة  إذشبكة الانترنت وتصفحها و استعراض صفحاتها بشكل يماثل شاشة صغيرة  إلىالنفاذ 

نه شأن الانترنت قد يساء استخدامه في أمن خلالها والهاتف النقال ش  businessالالكترونية  الأعمال
أفعال مختلفة تكون مجرمة ،أو غير مجرمة و ذلك وفقا  ترافقأجله لاغير الغرض الذي خصص من 

 (2)تفسيرات المختلفة للنصوص التقليدية لل
 .و الحقيقة أن جريمة القذف عبر شبكة الانترنت تعد أحد صور إساءات استخدام هذه الأجهزة 
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م ذوعليه فإن انطباق النصوص التقليدية على مثل هذه الممارسات يكون في حالتين لارتكاب جرائم ال
 والقدح و التحقير من خلال تلك الظرفيات 

من شبكة   أو التحقير  مذتتعلق بالرسائل الالكترونية المتضمنة مواد القدح أو ال: ة الأولى الحال
أو رسوم أو صور أو   الهاتف النقال سواء كانت رسائل كتابية إلىالانترنت بواسطة الخدمات المتاحة 

 (أي رسائل السمع بصرية ) محادثات صوتية 
رونية من الهاتف النقال إلى شبكة الانترنت من خلال خدمتها تتعلق بالرسائل الالكت: الحالة الثانية 

 (الخ . . . ..البريد الالكتروني ،أو شبكة الويب أو غرفة المحادثة أو مجموعة الأخبار ) المتاحة 
م أو تحقير إلا أن الجريمة لا تقوم  لانتفاء ركن ذتضمنت مواد قذف أو  إنو نرى أن الحالة الأولى و 

 إذمن مواد  إليهسماع ما أسند  أوالمجني عليه وحده يمكنه رؤية  أن إذتطلبه المشرع ،  العلانية  الذي
الحالة الثانية وعليه فإنه يمكن في  تتحقق الجريمة  أنيعد من قبيل المراسلات الخاصة بينما يمكن 

ما  إذاه من مواد مجرمة تمس بشرف المجني عليه أو كرامته أو سمعته و اعتبار  إسنادهما يتم  ثباتإ
البيانات  إلىشبكة الانترنت حيث يمكن الرجوع  إلىكانت الرسالة الالكترونية مرسلة من الهاتف النقال 

فيما لو  الخاصة بمنشئ الرسالة من خلال رقم الهاتف و على العكس من ذلك تثار مشكلة الاتباث ،
 .(1)تلك الطرفية  إلىأرسلت الرسالة من شبكة الانترنت 

 تحقق شرط العلانية عبر الانترنت مدى : ي المبحث الثان
 . إليهاعمال و الحركات أو بالكلام و الصراخ أو بالكتابة و الصور وما لأبا إماو تتحقق العلانية ،

 :مدى تحقق ركن العلانية في التشريعين الفرنسي و المصري : المطلب الأول
يتحقق حينئذ التشهير بالمجني  إذالسب و عبارات القذف  إعلانو السب أساسا في  القذفخطورة  تتمثل

عليه مما يستتبع الهبوط بمكانته الاجتماعية و تتحقق العلانية في هذه الجرائم متى تم التعبير عن 
علم الجمهور ، مفهوما على انه خليط من أفراد غير معنيين لا  إلىالمعني على نحو يسمح بوصوله 

 .(2)يدور بينهم  أوجب الاحتفاظ بما يقال تربطهم بالجاني صلات مباشرة تفرض عليهم وا
أي إشكال في تطبيقه على جرائم القذف المرتكبة  للغير،ولا يثير ركن الادعاء بواقعة شائنة أو إسنادها 

كما لا يثير ركن التعبير المشين أو البدء أي إشكال عند تطبيقه على جرائم السب  ، الانترنتعلى 
 .(3)مرتكبة عبر الانترنت
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ق في هذا المطلب إلى مدى تحقق ركن العلانية عبر الانترنت في التشريع الفرنسي في الفرع و نتطر 
 .ومدى تحقق العلانية في التشريع المصري في الفرع الثاني  الأول ،

 مدى تحقق ركن العلانية في التشريع الفرنسي : الفرع الأول 
حرية الصحافة الفرنسي وتناول في من قانون  21عرف المشرع الفرنسي القذف و السب في المادة 

من قانون حرية الصحافة ،أحكام القذف و السب الموجه إلى الهيئات القضائية والمؤسسات  31المادة 
إلى أحكام القذف و السب الموجه إلى ومضفي  31الدستورية والعسكرية والعمومية و تعرض في المادة 

المحكمين والشهود والى كل شخص  إلىالقذف الموجه الوزارات والإدارات العمومية و الوزراء ، والى 
من قانون حرية الصحافة الفرنسي  32المادة  تطلبهوقد    مؤقتة أومكلف بخدمة عمومية بصفة دائمة 

من نفس القانون ،  23لتطبيق عقوبات القذف و السب توفر العلانية المنصوص عليها في المادة 
 :لآتي ل 23وتكمن طرق العلانية وفقا للمادة 

 .الجهر بالقول الصياح أو التهديد في أماكن و محافل دولية  - 
  الكتابات أو المنشورات أو الرسوم أو نقش لوحات أو رموز أو صور أو أي سند آخر للكتاب أو

القول أو الصورة ، بيعت أو وزعت أو عرضت للبيع في أماكن أو محافل عمومية ، اللافتات أو 
 ظار الجمهور أي وسيلة للاتصال السمعي البصري الإعلانات المعروضة لأن

من قانون الإعلام الفرنسي لا تثير أي  23طرق العلانية المذكورة في نص المادة  إنو الواضح 
جعلت من طرق العلانية التي تتحقق بها جرائم  23صعوبة في تطبيقها على الانترنت ،ذلك أن المادة 

 .ي البصري القذف و السب أية وسيلة للاتصال السمع
نجدها  1193سنة  من قانون حرية الاتصالات الصاد 43الفقرة الثانية من المادة  أحكام إلىفبالرجوع  -

الجمهور بأية وسيلة من  كل شيء بوضع تحت تصرف"السمعية البصرية بأنها  الاتصالاتعرفت 
كانت  أياالرسائل  أو الأصوات أو أو الكتابات أو الصور الإشاراتوسائل الاتصال كالعلامات أو 

اسع و يشمل وقد اعتبر الفقه الفرنسي أن هذا التعريف و  التي تأخذ شكل المراسلات الخاصة طبيعتها و
خدمات الانترنت هذا ما يجعل الانترنت تشكل أحد وسائل العلانية التي  (1(من بين وسائل الاتصال

  (2).المصري  من قانون الإعلام23يتحقق بها القذف و السب طبقا لنص المادة 
 :مدى تحقق ركن العلانية عبر الانترنت في التشريع المصري  :الفرع الثاني 
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ع .من ق      312تنص المادة  313و  312ن عرف المشرع المصري القذف و السب في المادتي
صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة  ذيالمصري ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص 

 يثبتبة أو الخدمة العامة بشرط أن سلامة نية و كان يتعدى أعمال الوظيفة أو النيا حصل إذاعامة 
 .عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل      ولا يغني إليهمرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده 

ولت و تنا" في الحالة المبنية في الفقرة السابقة  إلاما قذف به  لإثباتالدليل  إقامةولا يقبل من القاذف 
الأحكام الخاصة  .المصريع .من ق 314و  313و المادتان  312و الثالثة من المادة  الثانيةالفقرتان 

أن المشرع المصري  إليهابالإباحة و العقاب و ظروف المشددة و يتضح من هذه النصوص المشار 
لقذف و السب ع المصري لتطبيق عقوبات ا.ق 171يتطلب أن تتوفر العلانية المنصوص عليها بالمادة 

. 
حصل  إذا علينا يعتبر القول و الصياحع المصري في فقرتها الأخيرة على أنه .ق 171و تنص المادة 

 إذاالجهرية ،بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو 
 أذيع إذاالمكان أو  بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل هذا الطريق أو تزيدهحصل الجهرية أو 

 .بطريق اللاسلكي أو أية طريقة أخرى 
و يكون الفعل أو الإيماء علينا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام ،أو في أي مكان آخر مطروق أو 

 .إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من مكان في مثل هذا الطريق أو المكان 
وزعت بغير  إذاوز و غيرها من طرق التمثيل علنية و تعتبر الكتابة و الرسوم و الصور الشمسية و الرم

في الطريق العام أو أي  تتميز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون 
تقوم جريمة القذف و  و بهذا لا   "بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان  إذامكان آخر مطروق أو 

بصورة علنية ولا يشترط أن تكون هذه  الإجراميالسلوك تحقق  إذا إلاالسب في التشريع المصري ، 
الجمهور بل يكفي أن تكون حكمية أو  إلىالعلنية حقيقية بحيث يصل معنى الواقعة المسندة بالفعل 

صور ثلاث و  إحدىع المصري عن .ق 171مفترضة ولا تخرج و سائل العلانية و فقا لنص المادة 
  ء و علانية الكتابة و الصور و ما يماثلهاأو الايما القول أو الصياح الفعلهي 
 : علانية القول أو الصياح : أولا

تتحقق علانية القول و الصياح إذا جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالتين 
 .من لا دخل له في الفعل 
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ستطيع سماعه من وجه و يكون الجهر بالقول و الصياح فيما لو تحدث الجاني بصوت مرتفع بحيث ي
مسمع شخص واحد لا تتوفر فيه  إلى إلاالقول وغيره وعلى ذلك فالقول و الصياح الذي لا يصل  إليه

 .(1)صفة العلانية 
تم نقل القول و الصياح بالوسائل الآلية و يقصد بها الاستعانة  إذا أيضاو تتحقق علانية هذا الفعل 

مكبرات  باستخدامنحاء المكان دون تمييز، سواء تم ذلك التي تجعل الكلام مسموعا في أ بالأجهزة
المشرع  إنالصوت أو الميكروفونات أو أية وسيلة يكشف عنها العلم و تؤدي ذات الغرض و مناط ذلك 

تم نقل القول أو الصياح  إذاولم يقصرها على زمان ومكان و بالتالي  الآليةلم يحصر المقصود بالوسائل 
من الوسائل الآلية في نقل الأصوات ، فإن ركن العلانية يتحقق فيما لو  ارهاباعتببواسطة الانترنت 

 .سمعها من لا دخل له في الفعل 
كانت تقنية تكنولوجيا المعلومات تتيح لأجهزة الحاسب قراءة النصوص المطبوعة بصورة صوتية  إذاو 

لحالة فيما لو تمت عبر و عليه لا يمكن التوسع في تطبيق النصوص القائمة على مثل تلك ا قوليه
فعل القول أو الصياح المتضمن المادة المجرمة أولا و يستوي  وقوعالمشرع يشترط و  إنالانترنت حيث 

 .(2)عندها أن يكون هذا الفعل قد وقع بواسطة الجهرية أو نقلا بالوسائل الميكانيكية 
يستوي أن يكون هذا  كذلك فإن القول أو الصياح يستوجب خروج الصوت الكلامي من الجاني و

تم بصوت منخفض في حالة  أوبصوت مرتفع من خلال الجهرية  يدهتز الصوت  قد و قع بطريق 
استخدام الوسائل الآلية و التي تتولى تضخيم هذا الصوت و تكبيره بحيث يسمعه من لا دخل له بالفعل 

 أويسمع الكلام  أنمكان عام أو  ولا يشترط أن يتم الجهر بالقول أو الصياح أو نقله بالوسائل الآلية من
الصياح جميع من يحوزون جهاز استقبال حيث يفترض القانون استقبالهم للكلام أو الصراخ بمجرد 

من يجوز  إمكانيكون في  إنفي مكان عام بل يكفي  الإرسال، كما لا يشترط تواجد من يستقبل  إذاعته
تقنيات الانترنت و تطبيقاته يمكن  إنو حيث  جهاز الاستقبال سماعه ولو كان متواجدا في مكان خاص

     تشمل على صوت وعادة ما ترسل من أماكن خاصة فإن الجهر بها بالكومبيوتر تلقاها من كان إن
 .(3)في مكان عام أو خاص يتحقق به ركن العلانية   

 علانية الفعل أو الإيماء : ثانيا 
ع المصري ، إذا وقع في محفل .من ق 171عة من المادة يكون الفعل أو الإيماء علنيا وفقا للفقرة الراب

عام أو في طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق ، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤية من كان في مثل 
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ذلك الطريق أو المكان ، ولما كانت تقنيات الانترنت تتيح نقل الصوت نقل الصوت أو الصورة ثابتة 
في العالم عن طريق أنبوب الأشعة المهبطة     في أي مكانكانت أم متحركة من مستخدم لآخر 

فإن علانية الأعمال و الحركات يمكن تصورها في نطاق الانترنت ،  cothode ray tube deviceالكاثود 
و ذلك فيما لو حصلت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود محل عام أو مكان 

كان الأصل أن يقع القذف بالقول و الكتابة  إذاقاهي الانترنت  و مباح للجمهور أو معرض للأنظار كم
ق  23ما يتحقق بالأعمال و الحركات و الملاحظ من خلال الاطلاع على نص المادة    فإنه ناذرا 

الفرنسي غياب هذه الصورة من الصور العلانية حيث اكتفى المشرع بطريقتين فقط من طرق  الإعلام
 القول العلانية أي الكتابة و

 :علانية الكتابة و الصور و ما يماثلها  : ثالثا
فإن الاستخدام الأكبر للانترنت  الحركة،إذا كانت استخدامات الانترنت تشمل على الصوت و الصورة و 

 .ما زال يعتمد على الكتابة 
ع ع المصري ، صور علانية الكتابة و الصور و ما يماثلها وهي التوزي.ق 171و قد حددت المادة 

و البيع و العرض للبيع آخر ي الطريق العام أو أي مكان بغير تميز على عدد من الناس و العرض ف
 .( 1)في أي مكان 

إن تكنولوجيا الانترنت تسمح بإمكانية توزيع البيانات التي يتم نشرها على المواقع الخاصة : التوزيع 
و يفترض التوزيع تسليم المكتوب أو  بالشبكة ، و على جميع المشتركين أيا كان موقعهم الجغرافي
 أو صورأو شارات أو أفلام         المطبوع ، سواء كان صورا يدوية أو شمسية أو رسوما استهزائية

على مختلف أنواعها و قد يكون التسليم بصورة مباشرة  كأن يتم التوزيع باليد ، و قد يكون هذا التوزيع 
أو غرفة الدردشة و يشترط حتى تتحقق علانية  كة الويب بصورة غير مباشرة كالتوزيع من خلال شب

التوزيع أن يكون العدد غير محدد من الناس المتعاملين مع الانترنت و يسوي أن يكون التوزيع عن 
أو يتداول عدة نسخ طالما أن ذلك كان بفعل المتهم أو نتيجة        طريق تداول نسخة واحدة منه 
ن يمهلها و طالما أن ذلك يتم لعدد من الناس دون تمييز ولو كانوا قليلين حتمية لفعله لا يتصور أنه كا

 . (2)شخصين فأكثر و سواء قام الشخص بالتوزيع من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الغير 
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يختلف التوزيع عن الأخطاء بفحوى المكتوب أو المطبوع ، حيث أن التوزيع يفترض اطلاع الغير و   
يعني الغير  الإفضاءبينما   معناه عن طريق الرؤيا المباشرة  ه المكتوب و فهمشخصيا على ما يحتوي

 .التقاط معناه عن طريق الرواية سواء لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص 
م و القدح و التحقير يمكن أن تقع بواسطة شبكة الانترنت كوسيلة ذو مما سبق تبين أن الجرائم ال  

لتدخل تشريعي لمواجهة هذه   بحاجة بأننا   ير أن ذلك لا يمنع من القولحديثة كشف عنها العلم ، غ
الجرائم بنصوص خاصة فيما لو ارتكبت عبر الانترنت و لمواجهة العلانية بطريق الانترنت بما يتماشى 

 .(1)مع مبدأ الشرعية الجنائية 
ي البيع يشترط فحيث لاة،العلانيالعامة أوالمطروقة للقول بقيام  الأماكن ولا يشترط في البيع أن يتم في
ولقد أصبحت التجارة .  (2)لا يتحقق إلا بوضع المكتوب تحت يد الغير  ما يشترط في العرض، الذي

و المعلومات فأصبح الفضاء      الالكترونية السمة البارزة لتجارة العصر المرتبط بتطور التكنولوجيا
نتوجات للبيع من خلال ما عرف بالمتاجر الافتراضية الالكتروني ساحة كبيرة لتبادل السلع و عرض الم

 و هذا ما أدى إلى إمكانية تحقق العلانية في جرائم  اقعها على صفحات الويب العالمية التي احتلت مو 
الانترنت ، حيث يحدث ذلك من خلال   عبر  للبيع  العرض  و   البيع  طريق عن   السب   و القدح 

  أو مجموعات الأخبار ، أو إرسال خطاب دعائي عبر البريد نشر إعلان على صفحات الويب
ف المحادثة و الثرثرة و أكثر صور البيع و العرض للبيع عبر الانترنت هي التي تتم غر  أو   الالكتروني

 e-auctionمن خلال المزادات الالكترونية 
(3). 

 :لجزائريمدى تحقق ركن العلانية عبر الانترنت في التشريع ا: المطلب الثاني 
قانون  من  217و213نص المشروع الجزائري على المقصود بجرائم القذف و السب في المادتين 

ولم يحدد المشرع الجزائري هاتين المادتين بدقة و وضوح طرق علانية إذا اكتفت المادة  (2)العقوبات 
دات النشر، وجاء المتعلقة بالقذف، في بداية الأمر بذكر النشر و إعادة النشر دون بيان سن 213

ليستدرك هذا الفراغ و لو بطريقة غير مباشرة، حين أشار للحديث و  213الشطر الأخير للمادة 
للنشر الدعاء و إعادة ت و اللافتات و الإعلانات كوسائل الصياح، و التهديد و الكتابة و المنشورا

                                   .النشر
من قانون العقوبات  213إن هذا الخلل الوارد في النص " حسن بوسقيعة و في هذا يقول الدكتور أ
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الجزائري، راجع إلى سهو المشروع الجزائري عند اقتباس أحكام القذف من قانون الإعلام الفرنسي، إذ 
من هذا القانون و هي التي عرفت طرق العلنية، وانتقل مباشرة إلى  23أغفل نقل ما نصت عليه المادة 

من قانون العقوبات الجزائري، و  213التي تقابل نص المادة  21ى الفقرة الأولى من المادة نقل محتو 
في الوقت الذب أحال فيه المشروع الفرنسي في المواد المتعلقة بالقذف بخصوص الطرق العلنية إلى 

أما المادة " ،، لا نجد في القانون الجزائري أي حالة مماثلة في المواد المتعلقة بالقذف  23نص المادة 
أن ما ]من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بجنحة السب فلم تشر الصراحة إلى العلانية و نرى  217

قيل بشأن القذف ينطبق على السب،بأن المشروع الجزائري عندما اقتبس أحكام السب من الفقرة الثانية 
، و انتقل مباشرة  من هذا القانون 23ة من قانون الإعلام الفرنسي، أغفل ما نصت عليه الماد 21المادة

من قانون العقوبات الجزائري، في  217التي تقابل المادة  21إلى نقل محتوى الفقرة الثانية من المادة 
بخصوص الطرق العلنية من المادة  لفرنسي في المواد المتعلقة بالسبالوقت الذي أحال فيه المشرع ا

واد المتعلقة بالسب في قانون العقوبات الجزائري أي إحالة مماثلة، من قانون الإعلام، لا نجد في الم 23
ذا كان المشرع الجزائري  لم يشر الصراحة إلى علانية في نص المادة  من قانون العقوبات،  217وا 

فإن  خلافا لما عليه في القانون الفرنسي الذي اشترط هذا العنصر في الجنحة و كذا القانون المصري ،

كل من ابتدر " من قانون العقوبات الجزائري،و مؤداها أن 433الفقرة الثانية من المادة ما نصت عليه 
يدل على أن عدم ....".أحد الأشخاص بألفاظ السباب غير علانية ، دون أن يكون قد استفزه يعاقب 

ل هو مجرد سهو و بانتفاء العلانية من أفعال السب تتحو  217الإشارة إلى العلانية في نص المادة 
                            .الجنحة إلى محاولة السب غير العلني

، فرصة لندارك هذا  2111لسنة  11_11و كان تعديل قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم 
عادة انسجام قانون العقوبات، غير أن المشرع ضيع هذه الفرصة، حين ترك نص المادتين  السهو وا 

 : بل زاد الأمر تعقيدا وذلك لأمرين على حالها، 217و213
عندما نص على جزاء المقرر للقذف الموجه إلى رئيس الجمهورية، و إلى الهيئات و المؤسسات : الأول 

                                               .العمومية للقسم الخاص بالإهانة، بدل التنصيص عليه في القسم الخاص بالقذف و هو مكانه الطبيعي
عندما خص القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية و الهيئات المذكورة بالطرق العلانية المميزة، :الثاني

وهي كتابة و رسوم، و أية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو أية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو 
 (1)ة الموجهة إليها القذفإعلامية، وكأننا بذلك أمام وضعية تختلف فيها الطرق العلنية باختلاف الجه
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كما أن المشرع الجزائري ضيع فرصة أخرى لتدارك هذا السهو بمناسبة تعديله لقانون العقوبات بموجب 
 2113ديسمبر21المؤرخ في  23_13القانون رقم 

من قانون العقوبات  217و219أما القضاء الجزائري فقد فك هذا الغموض و الالتباس الوارد في المواد 
، حين قضى بضرورة توافر أركانها و خاصة  ي استنادا إلى سلطته في تفسير النصوص العقابيةالجزائر 

ركن العلانية لقيام جريمة القذف ، حيث قضت المحكمة العليا بأن إدانة المتهم بجنحة القذف دون توافر 
ئع المادية حسبما أركانها و خاصة ركن العلانية يعد خرقا للقانون، و لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقا

 .يراها و عللا ضوئها يحم بتوافر العلانية أو بانتفائها

من قانون العقوبات  2139217و تتحقق العلانية في جرائم القذف و السب طبقا لنصوص المواد
 .الجزائري بالقول أو الكتابة، أما الفعل أو الإيماء فلا نجد له أية إشارة في قانون العقوبات الجزائري 

كانت العلانية في جرائم القذف و السب تتحقق بالقول أو الكتابة، وكانت العبارات الواردة في المواد ولما 
من قانون العقوبات الجزائري لا تشترط أن يتم لقول أو الكتابة بوسيلة  معينة، حيث أنها  217و213

ق أحكام القذف و السب  جاءت من المرونة بما يسمح بانطباقها على الانترنت،لذا يمكننا القول بانطبا
، على أفعال القذف و السب التي تتم  من قانون العقوبات الجزائري 217و213الواردة في المواد 

            (1).بطريق الانترنت
من قانون العقوبات لفك  217و213إلا أننا  نرى أنه يجدر بالمشرع الجزائري أن يعدل المادتين 

كما يجب تعديلها لتكون صياغتها واضحة و محددة بشأن انطباقها الغموض المتعلق بركن العلانية، 
على جرائم القذف  السب إ المرتكبة بواسطة الأجهزة المستحدثة بفعل التقدم التكنولوجي و تطور تقنية 
المعلومات و خاصة الانترنت على النحو الذي وردت به جريمة الإهانة و القذف و السب الموجه إلى 

مع مقتضيات  217و213مكرر و ذلك حتى يتوافق نص المادتين  144في المادة رئيس الجمهورية 
مبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات حيث أن مبدأ الشرعية يقتضي أن 

(2).تصاغ نصوص التجريم و العقاب بطريقة واضحة محددة كافية لا لبس فيها
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يللللة لجريمللللة القللللذف علللللى شللللبكة الانترنللللت و جهللللود القواعللللد الإجرائ: الفصللللل الثللللاني
 :التشريعات

تعـــــد الجـــــرائم  المعلوماتيـــــة صـــــورا إجراميـــــة مســـــتحدثة مـــــن الجـــــرائم العـــــابرة للحـــــدود الوطنيـــــة فـــــي عـــــالم  
ــــت  فيــــه الفواصــــل  و تلاشــــت الحــــدود ممــــا جعــــل ســــهولة ارتكــــاب الجــــرائم المعلوماتيــــة ، لــــذلك   ذاب

ا ذســــوف نتطــــرق فــــي هـــــ عليــــهاءات و القواعــــد لمتابعتهــــا و إن كــــل جريمــــة لهــــا مجموعــــة مــــن الإجــــر فــــ
الفصــــــل إلــــــى القواعــــــد و الإجــــــراءات التــــــي تمــــــر بهــــــا جريمــــــة القــــــذف علــــــى شــــــبكة الانترنــــــت و جهــــــود 

ـــــه ـــــي مواجهت ـــــي المبحـــــث الأول  التشـــــريعات ف ـــــا ف ـــــين تناولن ـــــى مبحث ـــــا بتقســـــيم هـــــذا الفصـــــل إل ـــــث قمن حي
فقــــــد خصصــــــناه لمعوقــــــات جريمــــــة القــــــذف علــــــى إجــــــراءات المتابعــــــة و الإثبــــــات أمــــــا المبحــــــث الثــــــاني 

 .شبكة الانترنت و الجهود العربية و الدولية في مواجهة جرائم الانترنت
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 :إجراءات المتابعة و الإثبات: المبحث الأول
يضــــــيق نطــــــاق المتابعــــــة فــــــي جريمــــــة القــــــذف علــــــى شــــــبكة الانترنــــــت وذلــــــك بــــــالنظر إلــــــى  أنــــــه مــــــن  

تحديــــــد الواقعــــــة المســـــندة إلــــــى الغيــــــر، و ترتيبـــــا علــــــى ذلــــــك فـــــأن جريمــــــة القــــــذف  الجـــــرائم التــــــي لا يـــــتم
علــــــى شــــــبكة الانترنــــــت كغيرهــــــا مــــــن الجــــــرائم تتطلــــــب  مجموعــــــة مــــــن الإجــــــراءات لمتابعتهــــــا و إثباتهــــــا 

المبحـــــــث إلـــــــى مطلبـــــــين نتنـــــــاول فـــــــي المطلـــــــب الأول إجـــــــراءات المتابعـــــــة  ذاسوف نقوم بتقسيم هلذلك 
 .جريمة و تسبيب الحكم و الجزاءات المترتبة عنهاال باتثإوالمطلب الثاني 
 :إجراءات المتابعة:المطلب الأول

ــــر عــــدة مســــائل بالغــــة الأهميــــة  ــــر المشــــرع أن إن المتابعــــة مــــن اجــــل جريمــــة القــــذف تثي ــــد أث ــــذلك فق و ل
 :تتمثل فيما يلي يفرد لها مجموعة من الاجراءات 

 (1)ىالشكو : الفرع الأول
فــي    المــؤرخ11 /11 القــانون بموجــب  تعديلــه  قبــل   ائــريالجز  العقوبــات  قــانون   إن
ـــــــر هـــــــدا التعـــــــديل نصـــــــت 23/13/2111 ـــــــي هـــــــدا المجـــــــال،و لكـــــــن اث ـــــــم يكـــــــون يســـــــتوجب شـــــــكوى ف ل

ع بصــــــفة صـــــريحة انــــــه فــــــي حالـــــة القــــــذف الموجـــــه إلــــــى رئــــــيس .ق2مكـــــرر144مكــــــرر 144المادتـــــان 
ـــــــاء أو ـــــــة الأنبي ـــــــه و ســـــــلم بقي ـــــــى الرســـــــول صـــــــلى الله علي ـــــــأي  الجمهوريـــــــة ا وال ـــــــدين أو ب الاســـــــتهزاء بال

فــــان المتابعــــة تباشــــرها النيابــــة العامــــة بصــــفة تلقائيــــة ،فــــي حــــين إن  ، شـــعيرة مــــن شــــعائر الإســــلام
ع المعدلـــــــة تشـــــــير إن المتابعـــــــة الجزائيـــــــة تكـــــــون تلقائيـــــــة فـــــــي حالـــــــة القـــــــذف الموجـــــــه .ق 143المـــــــادة 

ـــه   إحـــدى البرلمـــان أو د الجـــيش الـــوطني أو ضـــد المحـــاكم و المجـــالس القضـــائية أو ضـــ غرفتي
 .الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية 

بالمــــــــــــــــــادتين 143لــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــاقتران المــــــــــــــــــادة ذلك هنــــــــــــــــــاك اســــــــــــــــــتنتاج منطقـــــــــــــــــي و ســــــــــــــــــليم،و ذلـــــــــــــــــ
 :و دلك على النحو التالي 2مكرر144مكررو144

ــــــاء و  ــــــاقي الأنبي ــــــه و ســــــلم ،أو ب ــــــة أو الرســــــول صــــــلى الله علي ــــــرئيس الجمهوري ــــــق الأمــــــر ب ــــــدما يتعل عن
ـــــدي ـــــواردة فـــــي كـــــدا شـــــعائر ال ن الإســـــلامي فالمتابعـــــة تكـــــون تلقائيـــــة ، أمـــــا بالنســـــبة للحـــــالات الأخـــــرى ال

 .تكون المتابعة بناءا على شكوى143المادة
مــن الناحيــة   لا يســتقيم الاســتنتاج اذهــ أن نجــد يليهــا، مــاو  213رجعنــا للمــادة ذاإغيــر انــه 

ا بخـــــلاف ذنـــــي عليـــــه ،و هـــــشـــــترط شـــــكوى المجته النصـــــوص المتعلقـــــة بالقـــــذف لاذن هـــــأالقانونيـــــة،كون 
 (1).الاعلام. من ق49التشريع الفرنسي الذي يشترط الشكوى بصريح نص المادة 
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مـــن طـــرف  يكـــون   التشـــريعين ين ذلـــك و رفـــع الشـــكوى فـــي هـــذوقـــد ســـايره المشـــرع المصـــري فـــي 
  (2).المجني عليه أو من قبل نائبه القانوني

ف فـــــي ضـــــل التشـــــريع الجزائـــــري غلـــــى ضـــــوء و عليـــــه يمكـــــن إن نبـــــين معـــــالم المتابعـــــة مـــــن اجـــــل القـــــذ
 :يلي المواد السابقة وفقا لما

 :المتابعة التلقائية:أولا
و بقيـــــة أ  رئـــــيس الجمهوريـــــة ا والـــــى الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم إلـــــىكـــــان القـــــذف موجهـــــا  اذإ

ـــــدين أو لأي شـــــعيرة مـــــن شـــــعائر الإســـــلام ،يكـــــون علـــــى النيابـــــة العامـــــة مباشـــــرة المتابعـــــة  الأنبيـــــاء أو ال
 .تلقائيا أي تخضع المتابعة لمبدأ الشرعية و ليس للنيابة سلطة الملائمة

 
 :المتابعة بناءا على شكوى:ثانيا

و تشــــــمل الهيئــــــات العموميــــــة والنظاميــــــة و الأفراد،فتكــــــون المتابعــــــة بنــــــاءا علــــــى شــــــكوى المجنــــــي عليــــــه  
ـــــــة ســـــــلطة ملائمـــــــة المتابعـــــــة ، ـــــــر انـــــــه او إمـــــــا بمبـــــــادرة مـــــــن النيابـــــــة العامـــــــة و هنـــــــا للنياب ا تمـــــــت ذغي

المتابعــــــة بنــــــاءا علــــــى شــــــكوى المجنــــــي عليــــــه فــــــان ســــــحب شــــــكواه لا يوقــــــف المتابعــــــة لان المشــــــرع لــــــم 
عــــــدا الحــــــالات )يعلــــــق المتابعــــــة علــــــى شــــــكوى ،و قضــــــاء المحكمــــــة العليــــــا مســــــتقر فــــــي هــــــدا المجــــــال 

الاســـــــــــتثنائية المنصـــــــــــوص عليهـــــــــــا فـــــــــــي القـــــــــــانون ،لا تتـــــــــــأثر الـــــــــــدعوى العموميـــــــــــة بســـــــــــحب شـــــــــــكوى 
 (3).(الضحية

و المشـــــرع الجزائـــــري بعـــــدم اشـــــتراطه شـــــكوى المجنـــــي عليـــــه يكـــــون قـــــد خـــــرج علـــــى مـــــا هـــــو معمـــــول بـــــه 
علــى شــكوى المجنــي عليــه  الجزائيــة  المتابعــة   التشــريعات فــي القــانون المقــارن حيــت توقــف جــل 

أو ممثلــــه ،و لكــــن بــــرغم جميــــع مــــا تقــــدم نجــــد إن العمــــل القضــــائي يســــير فــــي اتجــــاه مخــــالف لمــــا اقــــره 
ن العقوبـــــــات حيـــــــت انـــــــه لـــــــم يلاحـــــــظ أي قضـــــــية تتعلـــــــق بالقـــــــذف تمـــــــت المتابعـــــــة الجزائيـــــــة فيهـــــــا قـــــــانو 

ــــــل إن  ــــــى شــــــكوى المضــــــرور ،ب ــــــاءا عل ــــــتم بن ــــــع المتابعــــــات ت ــــــة و إنمــــــا جمي ــــــة مــــــن النياب بصــــــورة تلقائي
ــــي جــــاء التعــــديل مــــن اجــــل ث ألــــك حيــــذالأمــــر يتعــــدى  ــــذف الموجــــه إلــــى رئــــيس الجمهوريــــة و الت ن الق

ن تكـــــون أن المتابعـــــة الجزائيـــــة يجـــــب أالتأكيـــــد علـــــى  ثالعقوبـــــة أو مـــــن حيـــــ ثالتشـــــديد ســـــوءا مـــــن حيـــــ
 .تلقائية من طرف النيابة العامة 
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 :التقادم:الفرع الثاني 
ه الجريمة ،لا نلمس منها بان المشرع الجزائري ذبالرجوع  إلى قانون العقوبات لا سيما المواد المتعلقة به

ه ذلك بحيث انه لم يتعرض لهذالقذف و قد سايره القضاء في قد نص على مدة معينة لتقادم في جرائم 
ا الأساس لا يمكن الخروج عن القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية ذالمسالة ، و على ه

ج تتقادم الدعوى العمومية فيها بمرور .ا.ق19ا لحق بجريمة القذف وصف الجنحة،و طبقا للمادة ذفا
 .أو متابعة  تحقيق  إجراء الفترات أي  في تلك   يتخذ ا لم ذخ اقترافها اثلاث سوات من تاري

ـــــنص المـــــادة  ـــــة ت ـــــة المخالف ـــــي حال ـــــادم تكـــــون بمضـــــي ســـــنتين .ا.مـــــن ق11أمـــــا ف ـــــى إن مـــــدة التق ج ،عل
 (1).نها الحكم السابق ذكره في حالة الجنحةأكاملتين و يتبع في ش

ــــــرار  هتــــــر اثإن التقــــــادم مــــــن النظــــــام العــــــام يمكــــــن أو نشــــــير هنــــــا  ــــــدعوى طبقــــــا للق ــــــة مراحــــــل ال فــــــي كاف
و لـــــــــو (12ص..ج.مجموعــــــــة القـــــــــرارات غ 31/14/1191جنـــــــــائي )الصــــــــادر عـــــــــن المحكمــــــــة العليـــــــــا 

 .ه الهيئةذلأول مرة أمام ه
ــــة جــــد قصــــيرة ،نظــــرا  و بخــــلاف التشــــريع الجزائــــري ،فــــان معظــــم التشــــريعات المقارنــــة نصــــت علــــى مهل

ـــــه لا ه الجريمـــــة تمتـــــاز بخصوصـــــيات معيذلكـــــون إن هـــــ ـــــة فنجـــــد أن التشـــــريع المصـــــري نـــــص علـــــى ان ن
ــــــه بالجريمــــــة و مرتكبهــــــا ، كمــــــا حــــــدد  ــــــي علي ــــــم المجن ــــــوم عل ــــــة أشــــــهر مــــــن ي ــــــل الشــــــكوى بعــــــد ثلاث تقب

 .القانون الفرنسي مدة التقادم بثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابها 
 .لنشر مثلا في رسالة من يوم استلامها، أما الجريدة من أول يوم ل:وقد بين حساب التقادم 

 .(2)و يفترض القانون في دلك تنازل المجني عليه عن حقه في الشكوى
 

 :                                                   الاختصاص:الفرع الثالث 
 :نتناول هنا نوعين من الاختصاص هما المحلي و النوعي

 :ختصاص المحليالإ :أولا
تخـــــــتص ) 321جــــــراءات الجزائيـــــــة حيــــــت تـــــــنص المــــــادة بــــــالرجوع إلــــــى القاعـــــــدة العامــــــة أي قـــــــانون الإ

محليــــــا بــــــالنظر فــــــي الجنحــــــة محكمــــــة محــــــل الجريمــــــة او محــــــل إقامــــــة احــــــد المتهمــــــين أو شــــــركائهم أو 
مـــــن نفــــــس 37ونصـــــت المـــــادة (ا القـــــبض قـــــد وقـــــع لســــــبب أخـــــرذمحـــــل القـــــبض علـــــيهم و لـــــو كــــــان هـــــ

 .القانون التي تحكم الاختصاص المحلي فيما يخص وكيل الجمهورية

                                                 

 91صالسابق،  المرجع عبد الحميد الشوربي، -1
 .11مرجع السابق،صنفس ال ي، عبد الحميد الشوارب- 9



47 

 

ليـــــه فـــــان قـــــانون العقوبـــــات لـــــم يتضـــــمن قواعـــــد الاختصـــــاص المحلـــــي الخاصـــــة بجريمـــــة القـــــذف ممـــــا وع
 .ه الجريمة تخضع للقواعد العامة للاختصاص المحلي ذيجعل ه

انـــــه مـــــن المقـــــرر قانونـــــا إن مكـــــان ارتكـــــاب جريمـــــة )ففـــــي قـــــرار صـــــادر عـــــن المحكمـــــة العليـــــا جـــــاء فيـــــه
ـــــ ـــــة مـــــن مكـــــان إل ـــــذف ،هـــــو القـــــذف بواســـــطة رســـــالة خاصـــــة مبعوث ـــــي بالق ـــــى الشـــــخص المعن ى أخـــــر إل

 (.ه الرسالة من طرف الشخص الذي بعثت إليهذالمكان الذي استلمت و قرأت فيه ه
ارتكبـــــت   جريمـــــة القـــــذف بواســـــطة الجهـــــر أو الصـــــياح فـــــي مكـــــان عمـــــومي ســـــواء بطبيعتـــــه آو  اذإأمـــــا 

ـــــــرة اختصاصـــــــها هـــــــ ـــــــي دائ ـــــــع ف ـــــــان المحكمـــــــة الواق ـــــــا ف صـــــــاحبة ا المكـــــــان هـــــــي ذبالتخصـــــــيص فمنطقي
 .(1)الاختصاص

 
 

 :ختصاص النوعيالإ :ثانيا
ه المســــــــالة فالتشــــــــريع الجزائــــــــري واضــــــــح ، فيعتبــــــــر جهــــــــة القضــــــــاء الجزائــــــــي هــــــــي ذفيمــــــــا يتعلــــــــق بهــــــــ

 .(2)المختصة بالنضر في جرائم القذف
ه الأخيــــــرة ذغيــــــر إن جهــــــة القضــــــاء الجزائــــــي تتضــــــمن محكمــــــة الجنايــــــات و الجــــــنح و المخالفــــــات ،وهــــــ

و المخالفـــة فقـــط علـــى   الجنحـــة  صـــف ون العقوبـــات الجزائـــري أضـــفى ومســـتبعدة كـــون إن قـــان
 .جريمة القذف

 (3) .ج حالة وصف الجنحة.ا.ق329فيختص قسم الجنح طبقا للمادة 
 .ويختص قسم المخالفات في حالة جريمة القذف التي تخلفت فيها العلنية

مـــــــن 443للمـــــــادة و يخـــــــتص قســـــــم الأحـــــــداث فـــــــي حالـــــــة المخالفـــــــة مرتكبـــــــة مـــــــن قبـــــــل الحـــــــدث طبقـــــــا 
 .ج.ا.ق

 :الجريمة و تسبيب الحكم و الجزاءات المترتبة عنها باتثإ:المطلب الثاني 
فــــــي الواقعــــــة المســــــندة إمــــــا أن تكــــــون جريمــــــة أي فعــــــلا يســــــتوجب مســــــاءلة جنائيــــــا ،و يتطلــــــب القــــــانون 

ــــد مــــن  ــــه لب إمــــا أن يكــــون مــــن شــــأنها المســــاس بشــــرف الشــــخص أو احتقــــاره لكــــي تقــــوم الجريمــــة و علي
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اذ كــــل الإجـــــراءات لتصــــدي لهـــــا و إثباتهــــا و تســـــبيب الحكــــم وهـــــو مــــا ســـــوف نتطــــرق لـــــه فــــي هـــــذا اتخــــ
 المطلب

 
 :الجريمة باتثإ:الفرع الأول 

لاتهــــــام و المتمثلــــــة فــــــي ة اوهــــــو ســــــلط فــــــي المــــــواد الجزائيــــــة يقــــــع علــــــى عــــــاتق المــــــتهم بــــــاتثالإعبــــــئ 
لعبــــــئ اا ذمنوطـــــا أصــــــلا بهـــــا الأخيــــــر لـــــيس ذالنيابـــــة و بالتبعيـــــة علــــــى المـــــدعي المـــــدني و إن كــــــان هـــــ

ــــــوير المحكمــــــة و  ــــــى تن ــــــك بســــــردذفيقتصــــــر دوره عل ــــــائع ل ــــــوم و  الوق ــــــة تق ــــــالتعويض و النياب ــــــة ب المطالب
ــــة عــــن المجتمــــع يهمهــــا  تبــــاثالإبجمــــع عناصــــر  ــــرم كمــــا يهمهــــا إدانــــة  بــــاتثإباعتبارهــــا ممثل ــــراءة الب ب

 .(1)المدان
لقــــــذف وكــــــذلك موقــــــف القاضــــــي ســــــلطة الاتهــــــام فــــــي جريمــــــة ا هتثبتــــــ مــــــاإلــــــى و عليــــــه ســــــوف نتطــــــرق 

 .الجزائي من الأدلة المعروضة عليه
 :سلطة الاتهام باتثإ:أولا
ــــــة ، - ــــــت أركــــــان الجريمــــــة الســــــابقة مــــــن فعــــــل الإســــــناد و ركــــــن العلني القصــــــد  إمــــــاســــــلطة الاتهــــــام تثب

 .(2)حسن نيته باتثإالجنائي هو مفترض و بالتالي على المتهم 
ـــــات - ـــــي عليـــــه هـــــ واقعـــــة الإســـــناديقـــــع علـــــى فعـــــل  فالإثب ا أولا أمـــــا ثانيـــــا تثبـــــت النيابـــــة ذمشـــــينة للمجن

 .ا الركن مهم جدا فهو يحدد إما جنحة أو مخالفة ذالعامة ركن العلنية و ه
 :تباثوسائل الا :ثانيا

 .(3)الجنائي  تباثالإميزة لنظرية  تباثالإفتعتبر حرية  ثباثأما بالنسبة لوسائل الا
جريمـــــة القـــــذف فإنمـــــا  ثبـــــاثخاصـــــة لإخصـــــص المشــــرع طـــــرق و بــــالرجوع إلـــــى التشـــــريع الجزائـــــري لـــــم ي
 الجــــــرائم بــــــأي تبــــــاإثعلــــــى انــــــه يجــــــوز )ج.ا.ق212ت المــــــادة أخضــــــعها للقواعــــــد العامــــــة ،حيــــــت نصــــــ

لــــك، و للقاضــــي أن ذ غيــــر علــــى التــــي يــــنص فيهــــا القــــانون الأحــــوالماعــــدا  تبــــاثطريــــق مــــن طــــرق الإ
ـــ ،(يصـــدر حكمـــه تبعـــا لاقتناعـــه الخـــاص  ان جريمـــة القـــذف ليســـت مـــن الجـــرائم و بمفهـــوم المخالفـــة ف
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الخاصــــــــة و عليــــــــه فهــــــــي تــــــــدخل ضــــــــمن المــــــــادة  تثبــــــــاالتــــــــي نــــــــص القــــــــانون فيهــــــــا علــــــــى طــــــــرق الإ
 .ج.ا.ق212

ـــــــانون الجزائـــــــري لا يشـــــــترط لاثبـــــــاأو منـــــــه نســـــــتنتج  ـــــــائع القـــــــذف 31تن الق ـــــــيلا معينـــــــا يجـــــــوز  و وق دل
 .باتها بكافة الطرق بما فيها شهادة الشهود و القرائنإث

 :ف القضاء الجزائي من الأدلة المعروضة عليهموق:ثالثا
ج أعطـــــت للقاضـــــي .ا.ق212إن موقـــــف قاضـــــي الموضـــــوع مـــــن الأدلـــــة المطروحـــــة عليـــــه نجـــــد المـــــادة 

ــــــة فــــــي  ــــــة الكامل ــــــه الحري ــــــه فل ــــــي أن يصــــــدر حكمــــــه تبعــــــا لاقتناعــــــه الشخصــــــي و علي ــــــدير الحريــــــة ف تق
 .تباثعناصر الإ

لكــــــن عليــــــه حــــــين ( 1)تقــــــديرا منطقيــــــا و مســــــببا فالقاضــــــي يقــــــدر بكــــــل حريــــــة الأدلــــــة المعروضــــــة عليــــــه 
ــــالحكم ســــواء بالإدانــــة  ــــه أن أوالنطــــق ب ــــين الأدلــــة التــــي اعتمــــد عليهــــا فــــي حكمه،ول  ذخــــأي البــــراءة إن يب

بشــــهادة شــــاهد و يســــتغني عــــن ســــماع شــــاهد أخــــر كمــــا لــــه كامــــل الســــلطة فــــي تقــــدير الاعتــــراف ،و لــــه 
 .يستبعدها وأ للعلانية  كدليل   المحررات  على يعتمد   أن 

ــــــول ذو كخلاصــــــة لهــــــ ــــــري اخضــــــع الإ إنه المســــــالة نق ــــــاالتشــــــريع الجزائ ــــــى  تثب ــــــذف إل فــــــي جريمــــــة الق
ــــــاثالعامــــــة و عبــــــئ الإ القاعــــــد ــــــى المــــــدعى المــــــدني و إن تب ــــــة عل ــــــى النيابــــــة و بالتبعي ــــــع عل  أصــــــلا يق

ــــــاإث ــــــة طــــــرق الإذهــــــ تب ــــــاثه الجــــــرائم يجــــــوز بكاف ــــــي اســــــتخلاص   ، تب ــــــة ف و لقاضــــــي الموضــــــوع الحري
 .ل و تقديره طبقا لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الدلي

 :تسبيب الحكم :الفرع الثاني
 الحكــــم الجزائــــي لبــــد أن يتضــــمن بيانــــا كافيــــا للواقعــــة المســــندة إلــــى المــــتهم فضــــلا عــــن بيانــــات أخــــرى ،

 .بالإضافة إلى الأسباب التي بني عليها 
 ءعطاإ في قرارها إلى العليا   المحكمة تطرقت لك ذج ووفقا لمسايرة القضاء ل.ا.ق371و حسب المادة 
هي الحيثيات التي يستند إليها القاضي للتدليل على النتيجة التي يصل  بابالأس )(2)تعريف الأسباب 

ج إن تشمل الأحكام و القرارات .ا.من ق371إليها في منطوق حكمه ،ولقد استلزم المشرع في المادة 
لك تحت طائلة ذصلة في الجنح و المخالفات على الأسباب و الصادرة من الجهات القضائية الفا

 (.البطلان
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ــــــان الواقعــــــة ،د فلابــــــ ــــــي تســــــبيب الأحكــــــام ضــــــمان  بي ــــــة ف ــــــي وقعــــــت فيهــــــا،و العل ــــــان الظــــــروف الت و بي
لحســــن ســــير العدالــــة و إعطــــاء لصــــاحبه رقابــــة مباشــــرة علــــى أن المحكمــــة قــــد ألمــــت بوجهــــة نظــــره فــــي 

 .العليا من ممارسة رقابتهاالدعوى و كذلك حتى تتمكن المحكمة 
و لا يمكــــــن الاكتفــــــاء بالإحالــــــة إلــــــى ملــــــف الــــــدعوى أو القــــــول أن التهمــــــة ثابتــــــة دون تبيــــــان عناصــــــرها 

 .لك بدون إبرازها أو تحديدهاذ،أو تسبيب الحكم على وجود القرائن متماسكة تدين المتهم و 
القــــول لأنــــه يســــتخلص مــــن أوراق لا يعتبــــر كافيــــا مجــــرد )و هــــو مــــا أكدتــــه المحكمــــة العليــــا فــــي قرارهــــا 

 (1)(ملف القضية و جود قرائن كافية للإدانة
 .و قياسا على ما سبق لابد أن يتضمن الحكم الصادر في جريمة القذف أركانها كاملة

 .الإسنادو علانية  القذفعبارات  : الإدانةه في كم تباثيتعين ا إنما
 :القذفعبارات : أولا

 .حتى تتسن الرقابة القذف ألفاظحكمه  يثبت في أنلا بد على القاضي 
 أساسو تكيف على   و جريمة السب فقد تكون العبارات  على سب الدفيقع خلط بين جريمة  فأحيانا
يمكن للمحكمة العليا فرض رقابتها على التكيف  الألفاظ أوه العبارات ذه فبذكر،قذفجريمة  أنها

على سبيل التلميح  أواءت بشكل غير مباشر ج اذإصحيح للعبارات خاصة  تأويل إعطاءالصحيح و 
 .دورها يكمن في مراقبة القاضي في  صحة ما يستخلصه منها أن أي،

 .الضبطية  أو  محضر على   الإحالةفي   يكفي  لا و  في الحكم القذفعبارات  إبرازادن لابد 
لم يحدد عناصر نقضت فيه المحكمة العليا قرار كونه (2)21/11/2111في قرارها الصادر بتاريخ 

السلوكات و العبارات التي مست  أو  الأفعال  تحديد  المجلس كان على قضاة ) الجريمة ،و جاء فيه 
 (بشرف و اعتبار الشخص
ـــــىاســـــتنادا  بالقـــــذفالمـــــتهم  أدانقـــــرارا  أخـــــرىكمـــــا نقضـــــت مـــــن جهـــــة  ـــــيالســـــبب  إل ـــــين ) الأت ـــــت يتب حي

ـــــوفرة  القـــــذفة تهمـــــ إنمـــــن الملـــــف و مـــــن المناقشـــــة التـــــي دارت فـــــي الجلســـــة  فـــــي قضـــــية  الأركـــــانمت
 .(3)(المتهم بهده التهمة إدانةالحال مما يتعين 

 :الإسنادبيان علانية  :ثانيا
 .جنحة أومخالفة  إمابموجب هدا الركن يتحدد الوصف القانوني للجريمة 
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ــــزم حكــــم  ــــةفيل ــــان ي الإدان ــــثب ــــة  تب ــــي  إســــنادعلاني ــــذفالمــــتهم ف ــــد  الق يبــــين  أن،و قاضــــي الموضــــوع لاب
 .ه العلانية و له سلطة في تقدير الوقائع الماديةذلوقائع التي تم استخلاص منها ها

كانـــــت وســـــيلة العلانيـــــة هـــــي القـــــول تلـــــزم  اذإ فمـــــثلاطريقـــــة تحقـــــق العلانيـــــة فـــــي الحكـــــم  ذكـــــربـــــد و لا
مكــــــان خــــــاص ،مــــــع تحديـــــــد  أمكــــــان محــــــل الجهــــــر اهـــــــو مكــــــان عمــــــومي  اذإتبــــــين مــــــا  أنالمحكمــــــة 
 .بدقة الأخيرا ذوصف ه

ا ذيعيـــــب الحكـــــم و يســـــتوجب نقضـــــه و المحكمـــــة العليـــــا مســـــتقرة فـــــي هـــــ بيـــــان ركـــــن العلانيـــــة إغفـــــال إن
 .(1)العلانية في الحكم يعتبر قصورا إبرازعدم  إنالاتجاه كون 

فـــــان التشـــــريع الجزائـــــري  ، الإدانـــــةفـــــي حكـــــم  إبـــــرازه إلزاميـــــةفيمـــــا يتعلـــــق بـــــالركن المعنـــــوي و مـــــدى  أمـــــا
و قــــــد اســــــتقر جــــــل الفقهــــــاء و القــــــانونين  القــــــذفم  مفتــــــرض فــــــي جريمــــــة يعتبــــــره القصــــــد الجنــــــائي العــــــا

ا الـــــركن لا ذهـــــ إبـــــرازالحكـــــم ،و بالتـــــالي فـــــان عـــــدم  أســـــبابالقاضـــــي غيـــــر ملـــــزم ببيانـــــه فـــــي  أنعلـــــى 
 .القصور في التسبيب إلىيؤدي 

 
 :جزاءات جريمة القذف :الفرع الثالث

ـــــذف المو  ـــــى الق ـــــري يعاقـــــب عل ـــــات الجزائ ـــــم يكـــــون قـــــانون العقوب ـــــات رغـــــم تجريمـــــه فـــــي ل ـــــى الهيئ جـــــه إل
 .من قانون العقوبات بعقوبة لهاته الهيئات(2)المعدل11/11منه و جاء قانون 213المادة 

 :عقوبة القذف الموجه للأفراد:أولا
 :الأفراد الطبعين-1

ــــــــين  ــــــــالأفراد الأشــــــــخاص الطبيعي ــــــــى  إذو يقصــــــــد ب ــــــــب القــــــــانون عل ــــــــذفيعاق ــــــــة ذبالنســــــــبة لهــــــــ الق ه الفئ
ـــــــى 21111و بغرامـــــــة مـــــــن  أشـــــــهرســـــــتة  غـــــــالى بـــــــالحبس مـــــــن شـــــــهرين  بإحـــــــدى أودج 111.111 إل

 .ع.ق219هاتين العقوبتين حسب المادة 
 :دين أوالمنتمون لمجموعة  الأفراد-2

ـــــة  أمـــــا ـــــة  إلـــــىر ينتمـــــون ثـــــاك أوالموجـــــه لشـــــخص  القـــــذففـــــي حال ـــــى وأ  مذهبيـــــة أومجموعـــــة عرقي   إل
ـــــين ـــــه التحـــــريض علـــــى الكراهيـــــة ب المـــــواطنين فتكـــــون العقوبـــــة الحـــــبس  ديـــــن معـــــين و كـــــان الغـــــرض من

ــــــىمــــــن شــــــهر  ــــــىدج 11.111ســــــنة و بغرامــــــة مــــــن  إل ــــــوبتين  بإحــــــدى أودج 111.111 إل هــــــاتين العق
 .ع.ق2ف219المادة  لأحكامطبقا 
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 أمـــــاالمنطويـــــة علـــــى وصـــــف الجنحـــــة  القـــــذفه العقوبـــــات هـــــي عقوبـــــة جريمـــــة ذهـــــ أن الإشـــــارةو تجـــــدر 
ه الحالــــة تاركــــا فراغــــا قانونيــــا غيــــر انــــه ذهــــ إلــــىتطــــرق فــــي حالــــة المخالفــــة فــــان المشــــرع الجزائــــري لــــم ي

ــــا لمــــا2ف433تطبــــق المــــادة  ــــة تكــــون الغرامــــة مــــن  وفق ــــالي العقوب ــــه العمــــل القضــــائي و بالت اســــتقر علي
 الأكثـــــرعلـــــى  أيـــــاميعاقـــــب الجـــــاني بـــــالحبس لمـــــدة ثلاثـــــة  أنالمشـــــرع  أجـــــازدج كمـــــا 3111الـــــى 3111

 .المعدلة433طبقا للمادة 
 :و الهيئات الجمهوريةرئيس  إلىالموجه  القذفعقوبة  :ثانيا

رئــــــيس الجمهوريــــــة عــــــن  إلــــــى الإســــــاءةالمعدلــــــة تطبــــــق علــــــى 143مكــــــررو  144المــــــواد إلــــــىبــــــالرجوع 
ـــــى  أو القـــــذفطريـــــق  ـــــى الإســـــاءةعل ـــــه وســـــلم و  إل ـــــاءالرســـــول صـــــلى الله علي  شـــــعائرو  الآخـــــرين الأنبي
 :(1)الهيئات الآتية إلىالموجه  القذفو على  الإسلاميالدين 

 :عقوبة الإساءة إلى رئيس الجمهورية عن طريق القذف-1
ــــــى  ــــــة أشــــــهر إل ــــــى 11.111شــــــهرا و غرامــــــة 12الحــــــبس مــــــن ثلاث دج أو بإحــــــدى هــــــاتين 111.111ال

 العقوبتين فقط
 .ع.مكرر حبس من ق144و تضاعف هده العقوبة في حالة العود حسب المادة

لرســـــم أو بأيـــــة آليـــــة لبـــــت الصـــــوت أو و العقوبـــــة هنـــــا مهمـــــا كانـــــت طريقـــــة القـــــذف ســـــواء بالكتابـــــة أو ا
 .الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى

 :الهيئات  إلىالموجه  القذفعقوبة :ثانيا
ـــــة  ـــــى أشـــــهرالحـــــبس مـــــن ثلاث ـــــىدج 11.111شـــــهر و بغرامـــــة مـــــن 12 إل  بإحـــــدى أودج 111.111 إل

المــــــادة  إليهمــــــا أشــــــارتو اللتــــــان 1مكــــــرر143مكــــــرر و 141هــــــاتين العقــــــوبتين فقــــــط حســــــب المادتــــــان 
 .و تضاعف هده العقوبة في حالة العود143

 :الاستهزاء بالدين أوإلى الرسول صلى الله عليه وسلم و بقية الأنبياء  عقوبة الإساءة-3
ـــــــــىدج 11.111ســـــــــنوات و بغرامـــــــــة مـــــــــن 1 إلـــــــــىالحـــــــــبس مـــــــــن ثلاثـــــــــة ســـــــــنوات   أودج 211.111 إل

 .2مكرر 144هاتين العقوبتين حسب المادة  بإحدى
ع كتحديــــــد .مــــــن ق1للمــــــتهم حســــــب المــــــادة  التكميليــــــةالعقوبــــــات  إضــــــافةكــــــن ملــــــك يذو عــــــلاوة علــــــى 

 للأمـــــوالو الحرمـــــان مـــــن مباشـــــرة بعـــــض الحقـــــوق و المصـــــادرة الجزئيـــــة  الإقامـــــةو المنـــــع مـــــن  الإقامـــــة
 .(2)و حل الشخص المعنوي و نشر الحكم 
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و الجهللللود العربيللللة و  نترنللللتعلللللى شللللبكة الا  القللللذفمعوقللللات جريمللللة  :الثللللاني المبحللللث
 :الدولية في مواجهة جرائم الانترنت

 :القذفمعوقات جريمة :الأولالمطلب 
العــــــــالم و بنــــــــوك  أنحــــــــاءالانترنــــــــت شــــــــبكة اتصــــــــالات دوليــــــــة متصــــــــلة بشــــــــبكات المعلوماتيــــــــة فــــــــي  إن

وقاصــــــرة  ، أخــــــرىالعالميــــــة و مصــــــادر معلومــــــات  المكاتبــــــاتالمعلومــــــات و مراكــــــز البحــــــت العلمــــــي و 
عـــــــالم  أمـــــــامو مـــــــع التقـــــــدم العلمـــــــي والتقنيـــــــة الفنيـــــــة التـــــــي تحـــــــت بصـــــــددها  ،بهـــــــا ى المشـــــــتركين علـــــــ

تســـــهيل ارتكـــــاب بعـــــض الجـــــرائم و لكـــــن  إلـــــىه الشـــــبكات تـــــؤدي حتمـــــا ذالمعلوماتيـــــة المعاصـــــرة فـــــان هـــــ
 أهـــــــمومـــــــن إثباتهـــــــا ه الجـــــــرائم توجـــــــد معوقـــــــات فـــــــي ذالغالبيـــــــة العظمـــــــى مـــــــن هـــــــ إن الأمـــــــرفـــــــي واقـــــــع 
 .بصفة خاصة القذفبصفة عامة و جرائم  الآليئم الحاسب جرا تباإثمعوقات 

 :ظاهرة التدويل :الأولالفرع 
ــــــت باعتبارهــــــا  ــــــان كــــــل  إحــــــدىالانترن ــــــة ف ــــــواعشــــــبكات الاتصــــــال الدولي ــــــت  أن ــــــة بالب  أوالجــــــرائم المتعلق

ــــــك البريــــــد و هــــــذ مثــــــالترتكــــــب بطبيعــــــة الحــــــال بواســــــطتها جــــــرائم و  إنتبــــــادل المعلومــــــات يمكــــــن  ه دل
 كــــــذلكالتحـــــريض علــــــى الــــــدعارة و  أوحتــــــى التحـــــريض علــــــى القتــــــل  القــــــذفمـــــن  تبــــــدأكــــــن الجـــــرائم يم

 .التي تدمر الملفات و تشوه المعلومات ألمعلوماتيجرائم الفيروس 
الــــدخول الغيــــر مشــــروع فــــي نظــــام معلومـــــاتي  مثـــــلجــــرائم المعلوماتيــــة البحتــــة  أن أيضــــاومــــن البــــديهي 

ــــــف كــــــذلكو  ــــــت و مــــــع يمكــــــن ارتكابهــــــا بواســــــطة الانت.التزيي ــــــان ذرن ــــــك ف ــــــةل ه الجــــــرائم تجعــــــل ذهــــــ ذاتي
ـــــــؤدي  ـــــــت ت ـــــــىارتكابهـــــــا بواســـــــطة الانترن ـــــــدويل التجـــــــريم و جعلهـــــــ إل ـــــــي يصـــــــعد معـــــــه  ات داة طـــــــابع دول

 .الإجراممكافحة 
تـــــدويل التجـــــريم فـــــان  إلـــــىنظـــــرا لخصوصـــــية الجريمـــــة التـــــي ترتكـــــب بواســـــطة الانترنـــــت و التـــــي تـــــؤدي 

ـــــي  الأساســـــيةالمشـــــكلة  ـــــدولي لهـــــهـــــي تعـــــدد ال تثيرهـــــاالت ـــــة و الطـــــابع ال ه الجريمـــــة و ذمعلومـــــات المتبادل
( س)فـــــي دولـــــة مـــــثلافـــــي حالـــــة خاصـــــة  إلاصـــــعوبة  يثيـــــرو مكانهـــــا لا  الأجهـــــزةلـــــك فـــــان تحديـــــد ذمـــــع 

المعلومــــــة و التــــــي تشــــــكل جريمــــــة جنائيــــــة يوجــــــد خــــــارج تلــــــك الدولــــــة كــــــان  أوخطــــــاب  أصــــــلكــــــان  اذإ
ذا كـــــان الفاعـــــل أو المجنـــــي عليـــــه يحمـــــل فـــــي حالـــــة مـــــا إ إلا (1)اختصـــــاص القاضـــــي الـــــوطني مســـــتبعد
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كانــــــــت الجريمــــــــة تــــــــؤدي إلــــــــى المســــــــاس بالمصــــــــالح  اذإفــــــــي حالــــــــة مــــــــا  (1)أوجنســــــــية تلــــــــك الدولــــــــة ،
 .الأساسية للدولة أو المصالح العالمية 

إن الطـــــابع الــــــدولي للجريمــــــة المرتكبـــــة بواســــــطة شــــــبكات الانترنـــــت قــــــد أدى إلــــــى مشـــــاكل فيمــــــا يتعلــــــق 
يـــــة لمرتكـــــب الفعـــــل غيـــــر المشـــــروع علـــــى الشـــــبكة و ذلـــــك لاخـــــتلاف القـــــوانين بتحديـــــد المســـــؤولية الجنائ

ــــــة  ــــــي دول ــــــة و مباحــــــة ف ــــــي دول ــــــد كــــــأن تكــــــون بعــــــض الأشــــــياء محرمــــــة ف ــــــة و العــــــادات و التقالي الدولي
ــــــة  ــــــي دول ــــــع النظــــــام و مســــــتخدم الجهــــــاز ف ــــــة و موق ــــــي دول ــــــة ارتكــــــاب الجريمــــــة ف أخــــــرى ، كــــــذلك حال

 .عوبات في تحديد مسؤولية مرتكب الفعل أخرى كل هذه الأشياء تؤدي الى بعض الص
 

   :تنوع المجني عليه: الفرع الثاني
ــــــيهم فــــــي الجريمــــــة المعلوماتيــــــة هــــــو إشــــــباع نطــــــاق هــــــذه الجريمــــــة  إن الســــــبب فــــــي تنــــــوع المجنــــــي عل
بســــــبب التوســــــع فــــــي الاعتمــــــاد علــــــى الحاســــــب الآلــــــي و شــــــبكة الانترنــــــت و الشــــــيء اللافــــــت لــــــذلك إن 

ا الجريمـــــة المعلوماتيـــــة و خـــــوفهم مـــــن الإبـــــلاغ حفاظـــــا علـــــى ســـــمعتهم ســـــلبية المجنـــــي عليـــــه أو ضـــــحاي
ــــراف مثــــل هــــذه الجــــرائم و ممــــا يســــاعد  ــــي اقت ــــى التمــــادي ف ــــى معــــين عل ــــر معن ــــة خي و مكــــانتهم المرموق
ـــــائق و  ـــــى الوث ـــــة لا تعتمـــــد التعـــــاملات فيهـــــا عل ـــــي بيئ ـــــع ف ـــــة مـــــن الجـــــرائم تق ـــــك إن هـــــذه النوعي ـــــى ذل عل

ــــــــى نبضــــــــات ــــــــة بــــــــل عل ــــــــة لا يمكــــــــن قراءتهــــــــا إلا بواســــــــطة  المســــــــتندات المكتوب ــــــــة غيــــــــر مرئي الكتروني
نيــــة العــــين الحاســــب الآلــــي البيانــــات التــــي يمكــــن اســــتخدامها كــــأداة ضــــد الفاعــــل يمكــــن فــــي أقــــل مــــن ثا

 .بها أو وضوحها بالكامل
الجهللللللود العربيللللللة و الدوليللللللة فللللللي مواجهللللللة جللللللرائم الحاسللللللوب و : المطلللللللب الثللللللاني 

 :الانترنت 
دمــــــة تكنولوجيـــــــا إلــــــى اســــــتحداث نصـــــــوص قانونيــــــة جديـــــــدة تجــــــرم الجـــــــرائم اتجهــــــت كافــــــة الـــــــدول المتق

الالكترونيـــــة الجديـــــدة علـــــى قوانينهـــــا التقليديـــــة القديمـــــة وصـــــاغت تلـــــك الـــــدول نصـــــوص قانونيـــــة جديـــــدة 
 . (2)قادرة على التعامل مع تلك الجرائم الجديدة و المتطورة تكنولوجيا
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 الجهود الدولية : الفرع الأول 
 ندا فنل: أولا 

ــــك  ــــا لتل ــــة و طبق ــــة الحديث ــــك الجــــرائم الالكتروني ــــة لتتســــع لتل هــــي الأخــــرى قامــــت بتعــــديل قوانينهــــا الجنائي
ــــــى المكالمــــــات الخاصــــــة  لتنصــــــتاالتعــــــديلات فقــــــد أصــــــبح لمــــــأمور الضــــــبط القضــــــائي الحــــــق فــــــي  عل

 .بشبكات الحاسب الآلي 
 :ألمانيا :ثانيا

مــــــره بمراقبــــــة اتصــــــالات الحاســــــب الآلــــــي و يعطــــــي القــــــانون الألمــــــاني الحــــــق للقاضــــــي فــــــي إصــــــدار أوا
 . (1)تسجيلها و التعامل معها و ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام

  :المجر :ثالثا
قـــــوانين خاصـــــة بهـــــا لتجـــــرم الجـــــرائم الالكترونيـــــة و قـــــد نصـــــت تلـــــك القـــــوانين التـــــي ســـــنتها علـــــى سلللللنت 

مــــــع المتهمــــــين بارتكــــــاب  كيفيــــــة التعامــــــل مــــــع مثــــــل هــــــذا النــــــوع مــــــن الجــــــرائم و أيضــــــا كيفيــــــة التعامــــــل
التـــــي تســـــهل عمـــــل الجهـــــات المنـــــوط بهـــــا مواجهـــــة مثـــــل تلـــــك الجـــــرائم و  الإجـــــراءاتالجـــــرائم ، و هـــــي 

 .(2)القبض على المتهمين بارتكابها
 الجهود العربية: الفرع الثاني

لــــــم تــــــزل التشــــــريعات و القــــــوانين العربيــــــة تخطــــــو خطــــــوات خجولــــــة فــــــي مواكبــــــة التطــــــورات التشــــــريعية 
المتعلقــــــة بجــــــرائم الانترنــــــت و الكمبيــــــوتر، و سنســــــتعرض فــــــي هــــــذا الفــــــرع بعــــــض التشــــــريعات العالميــــــة 

ــــــت و  ــــــدول لمواجهــــــة جــــــرائم الانترن ــــــك ال ــــــي قامــــــت بهــــــا تل ــــــين الجهــــــود الت ــــــي تب ــــــة الت ــــــوانين العربي و الق
 .(3)الكمبيوتر

 السعودية : أولا
دراســــــة التــــــي أجرتهـــــــا علــــــى الــــــرغم مـــــــن الحداثــــــة جــــــرائم الحاســـــــب الآلــــــي و الانترنــــــت نســـــــبيا إلا أن ال

فــــــي الشـــــــرق الأوســـــــط فــــــي حجـــــــم خســـــــائر جـــــــرائم  BUSINESS Software Allianceمنظمــــــة 

                                                 

 .199علي جبارالحسناوي،المرجع السابق،ص -1

 .121علي جبار الحسناوي،نفس المرجع السابق،ص-9

 .190،عمان،ص9002محمود احمد عبابنة ،جرائم الحاسوب و أبعادها الدولية ،الطبعة الاولى،دار الثقافة  -3
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الحاســــــــب الآلــــــــي وصــــــــلت إلــــــــى ثلاثــــــــين مليــــــــون دولار أمريكــــــــي فــــــــي المملكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية و 
 .الإمارات العربية المتحدة 

 البحرين : ثانيا
ريـــــب مـــــن الفعـــــل المرتكـــــب فـــــإن العقوبـــــة لا توجـــــد قـــــوانين خاصـــــة بجـــــرائم الانترنـــــت و إن وجـــــد نـــــص ق

المنصــــــوص عليهــــــا لا تــــــتلاءم و حجــــــم الأضــــــرار المترتبــــــة علــــــى جريمــــــة الانترنــــــت ، وقــــــد أوكــــــل إلــــــى 
شـــــركة البحـــــرين للاتصـــــالات الســـــلكية و اللاســـــلكية مهمـــــة تقـــــديم خدمـــــة الانترنـــــت للـــــراغبين فـــــي ذلـــــك ، 

 (1)من قبل مشتركيها كما أنيط بها مسؤولية الحد من إساءة استخدام شبكة الانترنت
ـــــات كأســـــاس تحـــــدد  ـــــوتر فقـــــانون العقوب أمـــــا عـــــن تجربـــــة الأردن فـــــي مكافحـــــة جـــــرائم الانترنـــــت و الكمبي
ــــــة إلا  ــــــات أن لا جريمــــــة و لا عقوب ــــــانون العقوب ــــــي ق ــــــة ف ــــــة مــــــن القواعــــــد الثابت ــــــه الجــــــرائم التقليدي بموجب

ــــــتم بأســــــلوب تق ــــــي ت ــــــاس و هــــــذا يخــــــص الجــــــرائم الت ــــــانوني ولا يجــــــوز القي ــــــنص ق ــــــر ب ــــــدي عــــــادي غي لي
ــــانون العقوبــــات  ــــي ق ــــى الآن نصــــوص قانونيــــة ف ــــوافر لهــــا حت ــــلا تت ــــي أمــــا الجــــرائم المعلوماتيــــة ف الكترون

 :  فما قامت به الأردن للإحاطة بهذه الظاهرة الجريمة كان كالآتي 
 .إصدار قانون حماية حق المؤلف  - 
 .ترنت تحديث القوانين السائدة إلى قوانين جديدة تجرم جرائم الان - 
 .الانضمام إلى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تعمل على تجريم جرائم الانترنت  - 
 .استحداث قوانين جديدة تقنن الاستخدامات الالكترونية مثل قانون المعاملات الالكترونية - 
.(2)إنشـــــــــــــــاء إدارات جديـــــــــــــــدة بـــــــــــــــوزارة الاتصـــــــــــــــالات تكـــــــــــــــون مســـــــــــــــئولة عـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك الجـــــــــــــــرائم  - 

                                                 

 .91ص ، مرجع سابق ، كمال بوشليق -1

 .129علي جبار الحسيناوي ، مرجع سابق ، ص  -1
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 :  الخاتمة                                    

المشرع الجزائري و من خلال  أنعلى شبكة الانترنت يتضح لنا  القذفمن خلال هده الدراسة لجريمة 
حد من الحماية لشرف  أقصىانه حاول التشدد من حيت العقوبة رغبة منه في توفير  الأخيرةالتعديلات 
التي تركز  الحديثةلتماشي مع الاتجاه السائد في التشريعات ،و دلك محاولة منه ا الأشخاصو اعتبار 

حمايتهم من  إلىتتعدى دلك  إنماالمادية التي تلحقهم و  الأضرارليس من مجرد  اصخالأشعلى حماية 
المعنوية التي قد تلحقهم غير انه ما يلاحظ على التشريع الجزائري انه ترك فراغا قانونيا في  الأضرار

فيما  إليها خلصنالدلك سوف نوجز النتائج التي  و الغموض،       اللبس يثيرقد عدة مواطن ،مما 
 :يلي
 .لا تشكل الانترنت موضوعا لتشريع مستقل : أولا
التقليدية و المستقرة بالقانون الجنائي في مجال  الأفكارتوجد بعض الصعوبات العملية في تطبيق : ثانيا

 .لقانون،و تطبيق القانون الوطني من حيث المكانافتراض العلم با كمبدأشبكة الانترنت ،
و      الآليالجزائية التقليدية على الجرائم المتعلقة بالحاسب  الإجراءاتيثير تطبيق قوانين : ثالثا

 .تشريع قانون خاص أوتعديل على نصوصه  إجراءالانترنت مشاكل عديدة تستوجب 
الخاصة بها  الأحكام أنالجريمة فمن الضروري  كاملأحالمشرع لم يفلح في تكريس ترتيب منهجي : رابعا

،و المادة  2مكرر 144،  1مكرر144مكرر، 144و الواردة في القسم المتعلق بالاهانة و هي المواد
 .الأشخاصيجب النص عليها في القسم المتعلق بالاعتداء على شرف و اعتبار  143

يسير المشرع الجزائري  أن الأفضلئية ،كان من عدم اشتراط تقديم الشكوى لقيام المتابعة الجزا: خامسا
على منوال التشريعات المقارنة التي تشترط تقديم الشكوى لقيام المتابعة باعتبار الشخص المضرور 

 . وحده القادر على تحديد مدى المساس بشرفه و اعتباره
يع الفرنسي و المصري الواردة في التشر  القذفيمكن تطبيق النصوص العقابية المتعلقة بجرائم  :سادسا

من  217و213نوصي في هدا المجال بتعديل المادتين  أننا إلاو الجزائري في مجال شبكة الانترنت، 
 بشائنتكون صياغتها واضحة و محددة ل كذلكع الجزائري لفك الغموض المتعلق بركن العلانية ،و .ق

 .بفعل التقدم التكنولوجي  المستحدثة الأجهزة بواسطة، المرتكبة القذفانطباقها على جرائم 
و هو اشتراط عدم صحة الواقعة لقيام الجريمة ،وما  القذفلجريمة  آخراستحداث القضاء لركن : سابعا

 .الشرعية بمبدأيشكله دلك من مساس 
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لم يكن المشرع واضحا فيما يتعلق بالمتابعة ،فقد نص على المتابعة التلقائية في بعض الحالات : ثامنا
لشكوى في الحالات الأخرى لاسيما ادا كان المجني عليهم أفراد طبيعيين ،فإننا نرى وجوب ،ولم يشترط ا

اشتراطها ،كون أن الاعتداء على الحق في الشرف و الاعتبار مساءلة شخصية و ذاتية يترتب عنها 
 الجريمة لتقادم زمني قصير المدة إخضاعوجب  كذلك الأمر أنضرر يمس بالمجني عليه وحده ،و بما 

المجني عليه قد تنازل عن حقه  أنيفسر  أنمرور مدة زمنية معينة على ارتكاب الجريمة يجب  أنكون 
 .في رفع الشكوى

الجريمة في الحكم، مما شكل قصورا في التسبيب و اهدار حقوق  أركان بإبرازعدم الاعتناء  :تاسعا
.الدفاع



 

 
 

 :قائمة المراجع
 الكتب باللغة العربية: ل أولا
دار الغد  عقائد و أخلاق عبادات و معاملات بكر جابر الجزائري ، منهاج المسلم ، كتاب  أبو -11

 .الجديد للنشر و التوزيع الطبعة الثانية
 2117أحسن بوسقيعة ، قانون العقوبات ، في ضوء الممارسة القضائية منشورات بيرتي ، طبعة  -12
. 

لجرائم الجنائية ، المكتب الفني للإصدارات القانونية ، ابراهيم عبد الخالق ، الموسوعة العلمية في ا -13
2111 

أحمد حسام طه تمام ، الحماية الجنائية لتكنولوجيا الإتصالات ، دراسة مقارنة ، دار النهضة  -14
 .، مصر 2112العربية ، 

 .عمان وب ، دار أسامة للنشر و التوزيع الزايدي وليد ، القرصنة علي الأنترنت و الحاس -11
دار  ولوجيا الحديثة ، الطبعة الأولي جميلة عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي و التكن -13

 .2111النهضة العربية ، 
الديوان  طبعة الأولي جيلالي البغدادي ، الإجتهاد القضائي في المواد الجنائية ، الجزء الثاني ، ال -17

 .2111الفني للأشغال التربوية ، 
 .الجزائر 2111د الحق ، برمجيات الانترنت ، الملاحقة و الإستكشاف ، قصر الكتاب ، طارق عب -19
عبد الحميد الشواربي ، جريمة القذف و السب في ضوء القضاء و الفقه ، دار المطبوعات الجديدة  -11

 .1191، إسكندرية 
 .2111ائر كمال بوشليق ، جريمة القذف بين القانون و الإعلام ، دار الهدى ، الجز  -11
 2111عبد الفتاح بيومي حجازي ، جرائم كمبيوتر الأنترنت ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية  -11

 .مصر
 .الأردن 2111علي جابر الحسناوي ، جرائم الحاسوب و الأنترنت ، دار اليازوري  -12
 .الجزائر  2113ة دار هومة ، الطبعة الثانيعبد المجيد زعلاني ، قانون العقوبات الخاص ،  -13
،  1113عدلي خليل ، القذف و السب و تحريك الدعوى الجنائية عنهما ، دار الكتب القانونية  -14

 .القاهرة



 

مطبع  رب الخمر بين الشريعة و القانون عبد الخالق النووي ، جرائم القذف و السب العلني و ش -11
 .الفنية الحديثة ، الطبعة الأولى

ي ، ممدوح محمد الجمبهي ، تبادل إلكتروني للمعلومات ، دار الفكر الجامعي ، منير محمد الجمبه -13
 .، مصر 2114

 .1111 و الأحكام ، نكتب رحاب الجزائر  محمد علي الصابوني ، روائع البيان في تفسير الآيات -17
وان دي ، القسم الخاص ، الطبعة الثانية محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري  -19

 .الجزائر 1111المطبوعات الجامعية ، 
ديوان   محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، الطبعة الخامسة -11

 .الجزائر 2114المطبوعات الجامعية ، 
،  2111محمود أحمد عبابنة ، جرائم الحاسوب و أبعادها الدولية ، الطبعة الأولي ، دار الثقافة  -21
 .نعما
 .مجدي محب حافظ ، القذف و السب ، شركة ناس للطباعة ، مصر -21
متحت رمضان ، الحماية الجنائية للشرف و إعتبار الشخصيات العامة ، دار النهضة العربية ،  -22

 .مصر 2111
 .مصر 2111 ئم الإلكترونية ، الطبعة الأولي مصطفي محمد موسى ، التحقيق الجنائي في الجرا -23
عمان ،  ريمة المعلوماتية ، دار الثقافة أمين شوابكة ، جرائم الحاسوب و الأنترنت ، الج محمد -24

 .2114الطبعة الأولي ، 
وليد الحكوم ، مفهوم ظاهرة الإجرام المعلوماتي القانون و الكمبيوتر و الأنترنت ، جامعة الإمارات  -21 

 .2114العربية المتحدة ، المجلد الأول ، الطبعة الثالثة 
يونس عراب ، موسوعة القانون و تقنية المعلومات ، دليل أمن المعلومات و الخصوصية في جرائم  -23

 .2112الكمبيوتر و الأنترنت ، منشورات إتحاد المصارف العربية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولي ، 
 :النصوص القانونية: ثانيا

 : الدكتور أحسن بوسقيعة -
 .الجزائر 2117/2119وء الممارسة القضائية ، منشورات بيرتي ، طبعة قانون العقوبات في ض -11
 2117/2119قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية ، منشورات بيرتي ، طبعة  -12

 .الجزائر
 11المتعلق بالإعلام ، جريدة رسمية  14رقم : ، ج ر 1171أفريل  13المؤرخ في  11/17قانون  -13

 .14عدد 



 

المتضمن قانون  13/12/1192الموافق لـ  1412ربيع الثاني  12المؤرخ في  92/11قانون  -14
 .الإعلام

 .المتضمن قانون العقوبات المصري 1137أغسطس  11المؤرخ في  37/19القانون رقم  -11
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1111سبتمبر  13المؤرخ في  11/111القانون رقم  -13
 .المتضمن قانون تنظيم الإتصالات 2113فيفري  14المؤرخ في  13/11انون رقم الق -17
 :الجامعيةو المذكرات  الرسائل: ثالثا
/ بن عباس سهيلة ، جريمة القذف في القانون الجزائري ، مذكرة ماجيستر ، كلية الحقوق ، بن عكنون -

 .2111/2111الجزائر سنة 
ياة الخاصة عبر الأنترنت ، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجيستر ، طارق عثمان ، الحماية الجنائية للح -

 .2113جامعة بسكرة 
عمر محمد أبو بكر يونس ، الجرائم الناشئة عن إستخدام الأنترنت ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين  -

 .مصر 2112شمس ، دار النهضة العربية ، 
 :المواقع الإلكترونية: رابعا
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 الملخص

خلال القرن العشرين ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات ،كان من أهم افرازاتها ظهور شهد العالم 
تطور المتلاحق في تقنية المعلومات الحاسب الآلي الذي غزى كل أوجه النشاط الإنساني ،و توج ال

بظهور الانترنت التي خلقت بيئة افتراضية تتدفق فيها الاتصالات عبر الحدود و دون أي اعتبار للحدود 
و السيادة ، و سهلت عن طريق استخداماتها المختلفة الاتصال من أي مكان في العالم ،غير أن 

تخدامها في النيل من شرف و اعتبار الأشخاص له اثر الانتشار الواسع لاستخدام الانترنت  و شيوع اس
 .بالغ سلبا على شخص الإنسان 

فقد أثار التعامل مع الانترنت  إشكالات تتعلق بمدى انطباق القوانين العقابية القائمة المتعلقة بحماية 
ل بمبدأ عرض الأشخاص،من  الاعتداءات التقليدية و الواقعة في مجال  شبكة الانترنت من دون الإخلا

شرعية الجرائم و العقوبات ،تصدى لها التشريع الفرنسي و المصري ،اما التشريع الجزائري فإنه يحتاج 
 .إلى إدخال بعض التعديلات ليعاصر هذه  التطورات 

كما نجم عن شيوع استخدام الانترنت ،استحداث أساليب جديدة للتعذي على شرف الأفراد سارعت 
 ة و في مقدمتها التشريع الفرنسي إلى إصدار لقوانين العقابية بشأنها التشريعات الغربي

ألازمة في حين تبقى التشريعات العربية و يتصدرها التشريع المصري و الجزائري ،عاجزة عن تقديم 
 .      الحماية من الاعتداءات المستحدثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


